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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به الكتابهذا  

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         جال عمله له في م  عوناً  

   .المستقر
عقـد الوديعـة    ( في سلسة القانون المدني   ) ٤٩(رقم  وهذا الكتاب   

)  الـسفن  - الخانـات    –في الفنـدق     (والإثبات والمسئولية عن الوديعة   
كما ضمنته أيضاً أهـم المبـادئ        فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا 

  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتييثة القضائية الحد
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 ٧  

 
 


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

سـودانى   ٥٦٣ عراقى و  ٩٥١و ٩٥٠رى و سو ٦٨ ليبى و  ٧١٨مادة  
  . مغربى ٧٨٧ تونسى و٩٩٥لبنانى و ٦٩٠و

  
يتضح من هذا التعريف أن الوديعة عقد رضـائى يلتـزم الـشخص             
بموجبه ان يتسلم شيئا مقولا أو عقاراً ليتولى حفظه ثم يرده عينا فالعقد يتم              

انظـر  (حيازة المادية للـشىء     قبل تسليم الشىء وهو لاينقل إلى الوديع إلا ال        
  من التقين الإرجنتينى فلا يخوله ملكية ذلك الشىء ولا إستعماله          ٢٢٢٥المادة  

ولا إستغلاله فلا يشترط فيه إذن ان يكون المودع مالكاً إذا أنه عقد يلتـزم               
به شخص ان يتسلم شيئاً من آخر سواء أكان الآخر مالكاً ام غيـر مالـك                

 مـن   ٧٨٦من التقنين التونسى والمادة     ١٠٠٠ادة  انظر فى هذا المعنى الم    (
 من التقنين اللبنانى وانظر عكس ذلك المادة        ٦٩٤التقنين المراكشى والمادة    

  .) من التقنين الفرنسى١٩٣٢
– 

   
ن لعقـد    مـدنى أ   ٧١٨ يخلص من التعريف الوارد بنص المادة        -١

  : الوديعة خصائص أهمها
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٨  

 إذ هى تتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول        –الوديعة عقد رضائى    ) ١(
دون حاجة إلى شكل خاص ولأنها ليست كذلك عقداً عينياً فالتـسليم لـيس              

  . ركناً فى الوديعة بل هو إلتزام فى ذمة المودع عنده بعد أن تنعقد الوديعة
ى الأصل من عقود التبرع وتكون من        هى ف  – كالوكالة   –الوديعة  ) ٢(

عقود المعارضة إذا إشترط فيها الأجر والوديعة غير المأجورة كالعاريـة           
من عقود التفضل من الهبات وإذا صارت الوديعة بـالأجر مـن عقـود               
المعارضة فهى أيضاً كالوكالة المأجورة ليست من عقود المضاربة وهذا ما     

  . عمليميز بينهما وبين المقاولة وعقد ال
والوديعة كالوكالة أيضاً هى فى الأصل عقد ملزم لجانب واحـد           ) ٣(

هذا الأصل فى الغالب لأنها لا تكون عادة مـأجورة بخـلاف             وتبقى على 
  . الوكالة فيغلب فيها الأجر

والوديعة تتميز كالوكالة بتغلب الإعتبار الشخص وهذا الإعتبـار         ) ٤(
من ثم تنتهـى الوديعـة      فى شخص المودع عنده منه فى شخص المودع و        

 . بموت المودع عنده

والوديعة عقد غير لازم من جانب فاللمودع طلـب رد الـشىء            ) ٥(
  . الودع فى اى وقت ولو قبل إنقضاء الأجل فى مصلحة المودع عنده

والوديعة تتميز بانها عقد يلتزم به المودع عنده إلتزامـاً أساسـياً            ) ٦(
  . م يكن هناك إلتزام عقدى بالحفظبحفظ  الشىء المودع فلا وديعة إذا ل

ومنذ أصبحت الوديعة عقدا رضائياً صار الوعد بالوديعة يعدل الوديعة          
  . نفسها ولم تعد هناك أهمية للتمييز بينهما
كالوكيل والنائب والولى والوصـى    (ويملك الإيداع مالك الشىء ونائبه      

الإنتفاع كصاحب حق   ( ولمن له حق التصرف فى الإنتفاع بالشىء         )والقيم
  .)والمستأجر والمستعير المرتهن رهن حيازى
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والأصل فى الوديعة انها عقد مدنى مالم يكن تابعة لعمل من اعمـال             
التجارة كما إذا أودع تاجر بضائعه فى مخزن عام، فيكون العقد تجارياً من            
جانب كل من المودع والمودع عنده وكما أودع شخص نقوده فى مصرف            

  .  من جانب المودع عنده ومدنياً من جانب المودعفيكون العقد تجارياً
فإذا كانت الوديعة عقداً تجارياً جاز إثباتها بجميع الطرق ويدخل فـى            

  . ذلك البينة والقرائن ايا كانت قيمة الوديعة ولو زادت على عشرين جنيها
أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة فى الإثبات هـى             

رى فيجوز الإثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعـة علـى             التى تس 
عشرين جنيها فيجوز زادت على هذه القيمة لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو             
بمبدأ ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو القرائن أو بـالإقرار بـاليمين كـذلك              

صول على  الإثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مانع مادى أو أدبى دون الح           
  . دليل كتابى أو إذا فقد السند الكتابى لسبب أجنبى

وتسرى قواعد الإثبات المتقدمة الذكر حتى فى المسائل الجنائية كما إذا       
  .وجب إثبات الوديعة فى مناسبة جريمة التبديد

ويعنى المودع فى كثير من الأحيان أن تكون فى يده ورقـة مكتوبـة              
ى المودع عنده أن الشىء المودع قـد        تثبت الوديعة حتى لا يصطدم بدعو     

سلم له على سبيل الهبة اليدوية أو على سبيل العارية والظاهر يؤيده لانـه              
حائز للشىء كذلك قد يعنى المودع عنده أن  تكون فى يده كتابـة تثبـت                
الوديعة حتى إذا انكرها المودع وأراد إعتبار المودع عنده مغتصباً تجـب            

  . ع هذا الأخير رفع دعوى إثبات الوديعةمساءلته عن التعويض إستطا
 فلا تشترط فـى المـودع أهليـة         –وبالنسبة للأهلية فى عقد الوديعة      

 حتى لو كانت الوديعة بـاجر       -التصرف وتكفى أهلية الإدارة لان المودع       



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠  

يقوم بعمل من أعمال الإدارة من أعمال التصرف ومن ثـم يكـون الـصبى               
ا فى إدارة أموالهمـا مـن ذوى الأهليـة          المميز والمحجور عليه المأذون لهم    

للإيداع ومن باب أولى سكون أهلا للإيداع البالغ سن الرشد أما الصبى المميز             
غير المأذون له فى إدارة أمواله ومن يلحق به مـن المحجـور علـيهم فـلا      
يكونون أهلا للإيداع وانما يجوز للولى أو الوصى أو القيم ان يقـوم بإيـداع               

يداع عمل من أعمال الإدارة فيدخل فى ولايـة النائـب عـن             أموالهم لأن الإ  
المحجوز عليه وإذا أودع الصبى المميز غير المأذون له فى إدارة ماله كانـت   
الوديعة قابلة للإبطال وجاز لوليه أو له عند بلوغه سن الرشد أن يطلب إبطال              

  . الوديعة
الشىء وبرده أما المودع عنده حتى لو كان يأخذ أجرا فإنه يلتزم بحفظ           

وقد يجر عليه الإلتزام بالحفظ مسئوليات ثقيلة ومن ثم يجب أن تتوافر فيه             
الأهلية الكاملة أى أهلية التصرف والإلتزام ولا تكفى أهليـة الإدارة فـلا             
يجوز إذن أن يقبل الوديعة إلا من بلغ سن الرشد وإذا قبل الوديعة الصبى              

هم فى الإدارة فإن الوديعة تكون المميز ومن هو فى حكمه ولو كان مأذونا ل
قابلة للإبطال ويستطيع الصبى المميز بعد بلوغه سن الرشد أو وليه قبـل             
ذلك ان يطلب إبطال الوديعة فيتحلل من إلتزاماته ولا يرجع عليه المـودع             
إلا بقدار ما إنتفع طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب فإذا أضاع الشئ المودع أو              

 أى شخص آخر أو أتلفه الغير لم يكن مسئولاً عن رده            إنتقل من يده إلى يد    
وهذا ما لـم يكـن      . سليماً إلى المودع ولا يرجع هذا عليه بمقدار ما إنتفع         

المودع عنده قد إرتكب خطأ تقصيراً فإنه فى هذه الحالة يكون مسئولاً عن             
  . التعويض التقصيرى الكامل لأن المميز يلتزم كاملا بخطئه التقصيرى

لقواعد العامة المقررة فى صدد عيوب الإرادة حيث لاتوجـد          وتسرى ا 
  . أحكام يختص بها عقد الوديعة فى هذا الشأن
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وتبطل الوديعة للغلط فى شخص المودع وبخاصة للغلط فى شـخص           
  . المودع عنده

والإكراه يعيب الإدارة كما يعيبها فى سائر العقود ولكن الضغط فـى            
بقى صحيحة لأنه لا يـصل إلـى حـد          الوديعة الإضطرارية لا يبطلها فت    

  . الإكراه
ويجب أن يتوافر فى الشىء المودع الشروط العامة التى يجب توافرها           
فى المحل فيجب أن  يكون موجوداً معيناً أو قابلاً للتعيين غيـر مخـالف               
النظام العام ولا للأداب فلو هلك الشىء المراد إيداعه قبل التعاقـد انعـدم              

كذلك يجب أن يكون الشىء المودع معيناً تعيينـاً         . ديعةالمحل ولا تنعقد الو   
كافياُ نافياُ للجهالة الفاحشة أو قابلا للتعيين وتسرى فى ذلك القواعد العامة            
المقررة فى هذا الشأن وإذا كان الشىء المودع غير قابل للتعامل فيه بـأن              

داع الأشياء كان مخالفاً للنظام العام فلا الأداب لم يجز إيداعه فلاى يجوز إي          
المهربة ولا المخدرات ولا الحشيش ولا الأسلحة غير المرخص فيهـا ولا            

  . الكتب ولا الصور الممنوعة
ويستوى أن يكون الشىء المودع عقاراً أو منقولاً وان كان الغالب أن            
يكون منقولاً إذ المنقول أحوج إلى الحفظ من العقار ولكن ليس هناك مـا              

ان يعهد إلى شخص بحراسة منـزل مـدة سـفر           ك(يمنع من إيداع العقار     
المودع وليست الحراسة الإتفاقية أو القضائية إلا ضـرباً مـن ضـروب             

  . الوديعة
  . والأشياء التى يجوز إيداعها كثيرة ومتنوعه

أما الحقوق المعنوية فلا يجوز إيداعها لأن هذه الحقـوق تستعـصى            
  . الإيداع بطبيعتها على
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  . لك الحقوق فيجوز إيداعهااما السندات الثابت بها ت
والسبب طبقاً للنظرية الحديثة هو الباعث الدافع إلى التعاقد، فإذا كان غير            

كإخفـاء سـلاح أو     ( باطلـة    – بحسب هذه النظرية     –مشروع كانت الوديعة    
  )مسروقات
– 

اً رضائياً كما فعل بـالقرض والعاريـة        جعل المشرع الوديعة عقد    -٢
وهى فى التقنين القديم عقد عينى وقد شذ المشرع بهذا الإتجاه الجديد عـن              

 عدا تقنين الإلتزامات السويسرى فهى تعتبـر        –سائر التشريعات الآخرى    
الوديعة عقدا عينيا لا ينعقد إلا بالتسليم وهذا الإتجاه الغالب أكثر إنـسجاماً             

 –عة ولم يذكر المشرع فى تعريف الوديعة خاصة لمجانية          مع طبيعة الودي  
كما فعل التقنين القديم وقد أحسن بذلك صنعاً إذا أصبحت الوديعة المأجورة            

  . هى الصورة الغالبة فى العمل
––– 

●    مدني سالفة الذكر الوديعة     ٧١٨لقد عرفت المادة 
بأنها عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا               

ويبين من هذا التعريف أن لعقد الوديعة عـدة         . الشيء وعلى أن يرده عيناً    
 الوديعة عقد رضائي يكفي لانعقاده      ً:أولا: خصائص نجمل أهمها فيما يأتي    

وقد ورد في المذكرة    . ة إلى شكل خاص   توافق الإيجاب والقبول دون حاج    
يتضح من هـذا التعريـف      "الإيضاحي للمشروع التمهيدي في هذا الصدد       

 مدني أن الوديعة عقد رضائي، يلتزم الشخص بموجبه         ٧١٨الوارد بالمادة   
" أن يتسلم شيئاً منقولاً، أو عقاراً ثم يرده عيناً، فالعقد يتم قبل تسليم الشيء             

الوديعة من عقود   : ، ثانياً )٥٤٣-٢٤٢ ص ٥ضيرية  مجموعة الأعمال التح  (
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الوديعة : التبرع؛ وإذا صارت الوديعة بأجر كانت من عقود العارضة، ثالثاً         
عقد ملزم لجانب واحد شأنها في ذلك شأن الوكالة؛ وذلك أنها لا تلـزم إلا               
الوديع بالمحافظة على الشيء ورده؛ أما المودع فلا يكون ملزمـاً بـشيء             

ولكن يقع أن تكون الوديعـة مـأجورة        . لا تكون عادة مأجورة   وذلك لأنها   
فيلتزم المودع بالأجر، كما يقع أن يترتب في ذمة المـودع التـزام بـرد               
المصروفات أو بالتعويض وسنرى أن هذا التزام ينشأ من عقـد الوديعـة             

الـسنهوري  (ذاته، ففي هذه الأحوال تكون الوديعة عقداً ملزماً للجـانبين           
الوديعة عقد غير لازم من جانب المودع؛ فللمودع طلب         : عاً، راب )٥٦٧ص

رد الشيء المودع في أي وقت ولو قبل انقضاء الأجل ما لم يكن الأجل في          
الوديعة يغلب عليها الاعتبار الشخصي وهذا      : مصلحة المودع عنده، خامساً   

الاعتبار أبرز في شخص الوديع منه في شخص المودع، فعقد الوديعة من            
فـالمودع  . لأمانة والثقة، بل هو قمة هذه العقود وعلى رأسها جميعاً         عقود ا 

يبحث دائماً عن شخصية من يودع عنده ماله فيتحرى فيه صفات الأمانـة             
ويترتب على توافر الاعتبار الشخصي في الوديعـة، أن         . والصدق والثقة 

الوديعة تنتهي بموت المودع عنده، وأن المودع عنده لـيس لـه أن يحـل              
 آخر محله في حفظ الوديعة، دون إذن صريح من المودع، أو كان             شخصاً

محي الدين علم   / د) ( مدني ٧٢١م  (مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة       
 العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والـشريعة الإسـلامية           –الدين  

: ، سادسـاً  ) ومـا بعـدها    ١٣٦ ص – الطبعة الثانيـة     –والقوانين العربية   
ة تتميز أخيراً بأنها عقد يلتزم به المودع عنده التزاماً أساسياً يحفظ            والوديع

الشيء المودع فلا وديعة إذا لم يكن هناك التزام عقدي بالحفظ فإذا تـرك              
الشيء صاحبه عند آخر، دون أن يلتزم هذا الآخـر صـراحة أو ضـمناً               
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 مثل ذلك أن يترك الخادم أمتعتـه فـي        . بحفظه، لم يكن هناك عقد وديعة     
منزل مخدومه، أو يضع العامل ملابسه التي يرتديها بعد العمل أو دراجته            
في فناء المصنع إلى أن ينتهي عمله اليومي، أو يضع معطفه أو مظلته أو              

" صـالون للحلاقـة   "عصاه في منزل يزوره أو مطعم أو مقهى يرتاده أو           
اضي ليستحم أو في ناد ري    " كابين"يدخل فيه، أو يخلع الشخص ملابسه في        

. ليمارس اللعب أو عند حائك ليجرب الملابس الجديدة التي يخيطها الحائك          
ففي جميع هذه الأحوال لا يوجد عقد وديعة إلا إذا تبين من الظـروف أن               
المودع عنده قصد أن يلتزم بحفظ الشيء المودع، كأن خصص مكاناً لحرز     

 تحمـل   هذه الأشياء، أو وكل إلى مستخدم تسلمها وإعطاء صاحبها ورقـة          
.  ليستردها بها، أو أعد جراجاً لحفظ السيارات، والدراجات        )ticket(رقما  

وليس يكفي أن يلتزم الشخص بحفظ الشيء فالمستأجر يلتزم بحفظ الشيء           
المؤجر، والمستعير يلتزم بحفظ الشيء المعار، والمقاول يلتزم بحفظ المادة          

ركة التي يعهد بهـا     التي قدمها رب العمل، والوكيل يلتزم بحفظ أموال الش        
إليه، والمرتهن رهن حيازة يلتزم بحفظ المال المرهون، ولا يعتر أي عقد            

وإنما يجب لأن يكون الالتزام بحفظ الـشيء هـو          . من هذه العقود وديعة   
. الغرض الأساسي من العقد فالوديعة غرضها الأساسي هو الحفظ بالـذات          

لانتفاع بالشيء، والمقاولة أما الإيجار والعارية فالغرض الأساسي منها هو ا     
والوكالة غرضهما الأساسي القيام بعمل معين، غرضها الأساسي اقتسام ما          

ورهـن الحيـازة غرضـه      . قد ينشأ من نشاط الشركة من ربح أو خسارة        
الأساسي تأمين الدين، والالتزام بالحفظ في هذه العقود إنمـا يـدخل تبعـاً            

 ).٥٦٨ي صالسنهور(للغرض الأساسي وبصفة غير أصلية 
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"      البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مـصري
لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يجوز اعتبره أمينـاً للطـرفين إذ لا               
توجد وديعة بالمعنى المصطلح عليه قانوناً كما لا يصح وصفه بأنه ضامن            

تزامه في هذه الحالة    أو كفيل يتبع التزامه التزام المدين المكفول بل يعتبر ال         
التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري فلا يلزم بالوفاء إلا إذا             
كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة           

ق جلـسة   ٢١ لـسنة    ٤١٤طعن رقم   " (إلخ... تماماً لشروط فتح الاعتماد   
جمارك إذ تتسلم البضائع المـستوردة وإذ   مصلحة ال "، وبأنه   )١٥/٤/١٩٥٤

تستبقيها تحت يدها حتى يوفي المستورد الرسوم المقررة لا تضع اليد على            
هذه البضائع كمودع لديه متبرع بخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ بهـا            
على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء مصلحة خاصة بهـا وهـي وفـاء              

 في حالة فقد البضائع لا يجوز لها التحـدي       الرسوم المستحقة، ومن ثم فإنه    
بأحكام عقد الوديعة وبأن مسئوليتها لا تعدو مسئولية المودع لديه بلا أجـر         
وذلك لانتفاء قيام هذا العقد الذي لا يقوم إلا إذا كان القصد من تسليم الشيء 
أساساً هو المحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه، فإذا كانت المحافظة على            

يء متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن في الرهن الحيـازي انتفـى              الش
ق جلـسة   ٢٢ لـسنة    ٤٨الطعن رقم   "(القول بوجوب تطبيق أحكام الوديعة    

٨/١٢/١٩٥٥(.  
●  

        تشتبه الوديعة بالبيع فيما يـسمى بعقـد
ر الجملة مجوهرات أو كتب أو بضائع عند تاجر         المحاسبة؛ كأن يودع تاج   

التجزئة ليبيعها، على أن يرد له ثمنها بسعر معين إذا باعها أو يردها هي              
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١٦  

فإذا بيعت جاز اعتبار العقد وكالة مـأجورة،     . بذاتها إذا لم يتمكن من بيعها     
أو جاز اعتباره بيعاً من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة بالسعر المعين وهو   

 معلق على شرط واقف هو أن يتمكن تاجر التجزئة من بيع البـضاعة              بيع
بالثمن الذي يحدده والفرق بين هذا الثمن والسعر المبين هو مكسب تـاجر             

وتكيف العقد يتوقف على نية المتعاقدين، التـي تكـشف عنهـا            . التجزئة
أما إذا لم يقم تاجر التجزئة ببيع البضاعة وردها بعينهـا           . ظروف الدعوى 

ى صاحبها، جاز اعتبار العقد وديعة، وتكون وديعة معلقة علـى شـرح             إل
ولكن إذا اشترط في عقد البيـع أن        ). ٨٨٥السنهوري ص (فاسخ هو البيع    

الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجربه المشتري فإن وجود المبيع عنـد             
  .المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة

"     إذا اشترط في عقـد
البيع أن الملكية تبقى للبائع حتى يجربه المشتري فإن وجود المبيـع عنـد              

فإذا هو تصرف   . المشتري في فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة        
 من قانون   ٣٤١فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة           

  ). ٢٥/١١/١٩٤٠ق جلسة ١١ لسنة ٣الطعن رقم  ("العقوبات
 :         تتميز الوديعة عن الإيجار في أن المودع عنـده

لا ينتفع بالعين المودعة أما المستأجر فينتفع بالعين المؤجرة ويدفع أجـرة            
وقد يقع لبس بين العقدين في أحوال، أبرزها التعاقد         . في مقابل هذا الانتفاع   

 location على تخصيص خزانة لإيداع الأشياء الثمينة بهـا  مع مصرف
des (coffres-forts( .  وقد رجح أخيراً الرأي الذي يذهب إلى أن العقـد

 contrats de(ليس إيجاراً وإنما هو وديعة، وهو من عقود الحفظ المهنية 

garde(           حيث يتخذ الشخص الوديعة المأجورة حرفة لـه، كالمـصروف 
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خزانة، وكصاحب الجراج العام بالنسبة إلى السيارات التـي         بالنسبة إلى ال  
  ).٥٧٠السنهوري ص(تودع عنده 

" من ٥٥٨عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 
القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكـن المـستأجر مـن          

تلف عن عقـد    الانتفاع بشيء معين لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يخ         
الوديعة الذي بمقتضاه أن يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع           
فالغرض الأساسي من عقد الإيجار هو الانتفاع بالشيء، ومن ثم فإن إيداع            
السيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من             

ار ولا يرتب ثمـة حـق       عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام عقد الإيج       
ق جلـسة   ٦٢ لسنة   ٦١٨١الطعن رقم   (انتفاع على جزء محدد من الجراج       

١٩/٣/١٩٩٧(  
         ًتتفق الوديعة مع عارية الاستعمال في أن كـلا

من المودع عنده والمستعير يتسلم شيئاً للغير يحفظه  عنده ويرده إليه عند             
في أن تسليم الشيء في العارية يكون بقـصد         نهاية العقد إلا أنهما يختلفان      

منفعة للمستعير وهو استعمال الشيء، فالغرض الأساسي من العارية هـو           
  .استعمال الشيء لحفظه كالوديعة

        تتميز الوديعة عن القرض، فالوديعة لا تنقل ملكية
ملكية الـشيء   الشيء ولا يجوز استعماله ويجب رده بالذات، أما القرض فينل           

ومع ذلك فقد يودع شخص في البنك مبلغاً من النقود علـى            . على أن يرد مثله   
 وقـد  .)depot inégule(وهذا ما يسمى بالوديعة الناقـصة  . أن يسترد مثله

اختلف في تكييف هذا العقد في فرنسا، أما في مصر فقـد حـسم التقنـين                
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، وسـيجيء  ) مدني٧٢٦م (المدني الجديد هذا الخلاف واعتبر العقد قرضاً    
  .تفصيل ذلك

       تتفق الوديعة المأجورة بالمقاولة إذ المودع عنده
يقوم بعمل لمصلحة الغير هو حفظ الشيء لقاء أجر معلوم فهو مأجور في             
عمله كالمقاول والعامل، ولكن المودع عنده ليس مضارباً ولا يبغي الكسب           

من الودائع المأجورة ما يقرب من المقاولـة        من وراء الأجر، إلا أن هناك       
إلى حد بعيد، كعقود الحفظ المهنية إذ يتخذ الشخص الوديعـة المـأجورة             

عزمـي البكـري    (حرفة لها فيكون في هذه الحالة مضارباً يبغي الكسب          
  ). ١٨ص

   والأصل أن الوكيل   . وقد تقترن الوديعة بالوكالة
ل للموكل، بقي العقد وكالة لأنه لم يتسلم المال لحفظه بل           إذا وقع في يده ما    

ومع ذلك إذا أودع شخص مالاً عند آخر لحفظه، ووكله في           . لتنفيذ الوكالة 
الوقت ذاته بأنه يدفع هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوفي منه حقـه،               

والحراسة ليست إلا وديعـة مقترنـة بتوكيـل         . فهذه وديعة مقترنة بوكالة   
  ).٥٧٢السنهوري ص(الحارس في إدارة المال الموضوع تحت الحراسة 

        تشبه الوديعة رهن الحيازة في أن صـاحب
ولكن الغرض الرئيـسي فـي      . الشيء يودعه في العقدين عند شخص خر      

الوديعة هو حفظ هذا الشيء كما قدمنا، أما في رهن الحيازة فالاحتفاظ بـه           
وقد يرهن شخص شيئاً مودعاً عند آخر، فيبقى المودع . اً للدينليكون ضمان

ومن ثم تكون هنـاك وديعـة       . عنده حائزاً للشيء لحساب الدائن المرتهن     
وأكثر ما يقع ذلك عندما يرهن صاحب البضاعة بـضاعته          . مقترنة برهن 
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المودعة في مخزن عام، وتبقى البضاعة مودعة في المخزن العام لحساب           
  ).٥٧٢السنهوري ص(تهن الدائن المر

●          أركان عقد الوديعة هي نفسها أركان سائر العقـود 
  . الرضا والمحل والسبب

 
 

 الوديعة عقد رضائي فيكفي لانعقادها توافق
وليس التسليم ركناً فيها كمـا      . قبول من المودع والمودع عنده    الإيجاب وال 

كان الأمر في عهد التقنين المدني القديم، إذ كانت عقداً عينياً كمـا سـبق               
ولا يوجد أحكام خاصة بعقد الوديعة في الصدد، ومن ثـم تـسري             . القول

فإذا أعطى شخص شـيئاً لآخـر       . القواعد العامة المقررة في نظرية العقد     
 أن يكون وديعة، واعتقد الآخر أنه هبة أو عارية، لم يتوافق الإيجاب وقصد

والقبول، فلا ينعقد العقد لا باعتباره هبة ولا باعتباره عارية ولا باعتبـاره             
كذلك لو أعطى شخص شيئاً لآخر وقصد أن يكون هبـة، وقبلـه             . وديعة

جـاب  الآخر على أنه وديعة، لم يكن هناك لا هبـة ولا وديعـة، لأن الإي              
والقبول لم يتوافقا على ماهية العقد وتسري الأحكام المتعلقة بطرق التعبير           
عن الإرادة تعبيراً صريحاً أو تعبيراً ضمنياً، والوقت الذي ينتج فيه التعبير            
عن الإرادة أثره، وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقده لأهليته،             

ومنذ . التعاقد، وغير ذلك من الأحكام    والتعاقد ما بين الغالبين، والنيابة في       
أصبحت الوديعة عقداً رضائياً، صار الوعد بالوديعة يعدل الوديعة نفسها،          

والذي يملك أن يودع الشيء هو في الأصـل         . ولم تعد هناك أهمية للتمييز    
مالكه، فيجوز للمالك أن يودع ملكه، وكذلك يجوز الإيداع من النائب عـن             
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ولكل من له التصرف فـي الانتفـاع   . وصياً أو قيماً المالك، وكيلاً كان أو     
بالشيء أن يودعه ولو لم يكن مالكاً له، فيجوز الإيداع من صاحب المنفعة،         
ومن المستأجر، ومن المستعير، ومن المرتهن رهن حيازة، ولهؤلاء جميعاً          

وعلـى  ) ٥٧٤الـسنهوري ص  (أن يودعوا الشيء حتى عند المالك نفسه        
وز لمن لا يملك حق التصرف في الانتفاع أن يـودع  العكس من ذلك لا يج    

إيـداع مـن    (الشيء، فلا يجوز للوديع أن يودع الشيء عند شخص آخر           
 ٧٢١م(إلا بإذن صريح من المودع أو عند وجود ضرورة عاجلة           ) الباطن

وإذا أودع الشيء من لا يمله أو يملك التصرف في الانتفاع بـه،             ). مدني
ن المودع والوديع، ولكنها لا تسري في حـق  فإن الوديعة تكون صحيحة بي  

ومن ثـم يجـوز   . المالك، كما لو أودع السارق الشيء المسروق لدى آخر     
محمد كامـل   (للمالك استرداد الشيء المودع بموجب أمر أو حكم قضائي          

  ).٣٩١مرسي ص
•  

●       بالنسبة للمودع فتكفي فيه أهليـة الإدارة .
فالمودع، حتى لو كانت الوديعة بأجر، يقوم بعمل من أعمال الإدارة لا من             

. فلا تشترط فيه إذن أهلية التصرف، وتكفي أهلية الإدارة        . أعمال التصرف 
ومن ثم يكون الصبي المميز والمحجور عليه المـأذون لهمـا فـي إدارة              

ومن باب أولى يكون أهلاً للإيداع البـالغ  . لأهلية للإيداع أموالها من ذوي ا   
أما الصبي المميز غير المأذون له في إدارة أمواله، ومن يلحق           . سن الرشد 

به من المحجور عليهم، فلا يكونون أهلاً للإيداع، وإنما يجـوز للـولي أو              
ا سبق  الوصي أو القيم بإيداع أموالهم، لأن الإيداع عمل من أعمال الإدارة كم           

 الناقـصة   أما في الوديعة  . القول فيدخل في ولاية النائب عن المحجور عليهم       
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فتنتقل ملكية الشيء إلى المودع عنده، من ثم يجب أن تتوافر في المـودع              
 – فـالراجح    –أما إن كانت الوديعة مأجورة      . أهلية التصرف، كما سنرى   

 ـ       ذه الحالـة  وجوب أن يكون المودع كامل الأهلية لأن العقد يصبح فـي ه
ملزماً للجانبين، فيتعين أن يكون كلاهما أهلاً لأن يلتزم إلا أن يكون الوفاء             
الأجر المشترط من قبيل التصرف في الداخل فيكتفي إذن بأهليـة الإدارة،            

محمد كامـل   (وذلك كإيداع سيارة في جراج عام مثلاً مقابل أجرة شهرية           
توافر في المودع   وإذا لم ت  ). ٤٥٩ محمد علي عرفة ص    – ٣٨٨مرسي ص 

الأهلية اللازمة، كان العقد قابلاً للإبطال، وجاز لوليه أو لنـاقص الأهليـة         
ورغم أن الوديعـة عقـد      . عند بلوغه سن الرشد، أن يطلب إبطال الوديعة       

غير لازم، ويجوز للمودع استرداد الشيء المودع في أي وقـت، إلا أنـه              
 إذا  –لص من أجر المودع     تكون له مصلحة في إبطال العقد، إذا أراد التخ        

  ومن رد ما أنفقه من مصروفات، أو تعويضه عمـا            -كانت الوديعة بأجر  
لحقه من خسارة، لأنه بعد الإبطال لا يكون مسئولاً إلا بمقدار ما انتفع طبقاً 

أما بالنسبة لأهلية المودع عنده فلا تكفي فيه أهلية    . لقواعد الإثراء بلا سبب   
وافر فيه الأهليـة الكاملـة أي أهليـة التـصرف           الإدارة وإنما يجب أن تت    

ذلك أن الوديع يلتزم بحفظ الوديعة وردها عند طلـب المـودع            . والالتزام
فيلزم لذلك أن يكون الوديع أهـلاً لأن        . ويسأل عن تقصيره في هذا الصدد     

يلتزم بهذه الالتزامات، فيشترط إذن أن يكون الوديع كامـل الأهليـة وإلا             
 ٩٥٠الـسنهوري ص  (ات التي يرتبها عقـد الوديعـة        سقطت عنه الالتزام  

فإذا كان الوديع ناقص الأهلية، بأن كـان        ). ٤٦٠ومحمد كمال مرسي ص   
قاصراً أو محجوراً عليه، فإن عقد الوديعة يكون قابلاً للإبطـال، ويجـوز             
لناقص الأهلية بعد بلوغه سن الرشد أو وليه قبل ذلك أن يطلـب إبطـال               
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  لمودع إلا بمقدار ما انتفع طبقاً لقواعـد الإثـراء          الوديعة ولا يرجع عليه ا    
ولكن القضاء بإبطال العقد لا يعفي المودع عنده إذا كان مميـزاً            . بلا سبب 

من يرد الشيء إذا كان باقياً في حيازته، وأقيمت الـدعوى مـن المـودع               
لأن امتناعه عن الرد يعتبر غصباً، ونقص الأهليـة وإن كـان            . باسترداده

مسئولية العقدية، فإنه لا يعفي مـن المـسئولية عـن الجـرائم        يعفي من ال  
وأشباهها وتطبيقاً لذلك يجوز مطالبة ناقص الأهلية بالتعويض عن الضرر          

أما . المترتب على تبديد الوديعة غشاً منه وتدليساً وإضراراً بحقوق المودع         
إذا استهلك الوديع الشيء المودع أو تصرف فيه عن رعونة وطيش فإنه لا             

وذلـك  . تصح مطالبته إلا برد ما أفاد من ذلك، وفي حدود هـذه الفائـدة             
 محمد علي عرفة – ٩٣٠السنهوري ص(بدعوى الإثراء على حساب الغير 

أما إذا كان المودع عنده ناقص الأهلية فإنه لا يكون ملزماً برد            ). ٥٤٥ص
و الوديعة إلا بالحالة التي تكون عليها وقت الرد، فلا يـسأل عـن تلفهـا أ       

أمـا إذا لـم     ). ٦٧٠محمد كمال مرسـي ص    (ضياعها الناشئ عن إهماله     
يتمسك ناقص الأهلية بالبطلان المقرر لمصلحته وفضل إبقاء الوديعة، فإنه          
يصبح بذلك مطالباً بسائر الالتزامات التي تترتب على العقد، إذ لا يسوغ له 

إذا لم يتقـرر    ف. أن يتمسك بالعقد لمجرد الإفادة منه دون الالتزام بمقتضاه        
محمد علي (إبطال العقد فإنه يبقى منتجاً لسائر الالتزامات التي تترتب عليه 

  ).٥٣٥عرفة ص
●       لا توجد أحكام يختص بها عقد الوديعة

. في صدد عيوب الإرادة، فتسري القواعد العامة المقررة في هـذا الـشأن            
ا الاعتبار الشخصي، ومن ثم يغلـب أن        ولكن يلاحظ أن الوديعة يدخل فيه     

تكون شخصية المودع ملحوظة في العقد، وتكون شخصية المـودع عنـده        



  

 

 ٢٣  

فتبطل الوديعة إذن للغلط في شخص المـودع، وبخاصـة          . دائماً ملحوظة 
وإذا وقع المودع في غلط شخص المـودع        . للغلط في شخص المودع عنده    

لك إذا تعذر عليه الرجـوع      فقد تكون له مصلحة في إبطال العقد، وذ       . عنده
في الوديع، كما إذا كان الأجل لمصلحة المودع عنده أو أذن لهذا الأخيـر              

وقد يقع الغلط . في استعمال الوديعة، وكما إذا كان المودع ملتزماً بدفع أجر     
في صفة جوهرية للشيء، كما إذا كان الشيء المودع خطـراً أو ضـاراً              

 محمـد كامـل     – ٦٦ فقـرة    Depot  لفظ ٢أنسيكلوبيدي داللوز   (بالصحة  
، وإن كان الأصل أن الغلط فـي        )١( هامش   ٤١٠ ص ٣٠٠٥مرسي فقرة   

أسـيوط  (صفة الشيء المودع أو في مقداره لا يؤثر في صـحة الوديعـة            
). ٥٢٨ ص   ٣٥٣ رقـم    ٦ المحامـاة    ١٩٢٥ نوفمبر سـنة     ١٠استئنافي  

ولكـن  . والإكراه يعيب الإرادة في الوديعة كما يعيبها في سـائر العقـود           
الوديعة الاضطرارية صحيحة كما سنرى، وإذا كانت إرادة المـودع تقـع            
تحت ضغط في هذه الوديعة، فإن هذا الضغط لا يصل إلى حـد الإكـراه               

 ).٥٧٩السنهوري ص(

      المحل الأصلي في عقد الوديعة 
صبح الأجر محلاً آخـر     هو الشيء المودع؛ ولكن إذا اشترط أحد للوديعة أ        

). ٥٧٩الـسنهوري ص  (ولكنه محل عرض وقد يوجد وقد لا يوجـد          . لها
ويجب أن يتوافر في الشيء المودع الشروط العامة التي يجب توافرها في            
المحل، فيجب أن يكون الشيء موجوداً، معيناً أو قابلاً للتعيين، غير مخالف 

اد إيداعه قد هلك قبل التعاقد،      فلو كان الشيء المر   . للنظام العام ولا للآداب   
كذلك يجب أن يكون الشيء المودع معينـاً        . انعدم المحل ولا تنعقد الوديعة    

تعيناً كافياً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً للتعيين، وتسري في ذلك القواعـد             
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وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتعامـل        . العامة المقررة في هذا الشأن    
فـلا يجـوز   .  مخالفاً للنظام العام أو للآداب، لم يجز إيداعه فيه، بأن يكون  

إيداع الأشياء المهربة، ولا المخدرات، ولا الحشيش ولا الأسـلحة غيـر            
المرخص فيها، ولا الكتب أو الصور الممنوعة، ومتى توافرت الـشروط           

 مدني قد   ٧١٨المتقدمة الذكر في أي شيء جاز إيداعه وقد رأينا أن المادة            
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر علـى  "ى أن   نصت عل 

ومن ثم فإنه يـشمل     . عاماً" شيئاً"فجاء لفظ   ..." أن يتولى حفظ هذا الشيء    
ولكن الغالب أن يكون الشيء المودع منقولاً،       . العقار والمنقول على السواء   

دع ولكن لا شيء منع من أن يـو       . إذ المنقول أحوج إلى الحفظ من العقار      
وليست الحراسة  . العقار، فيعهد شخص إلى آخر بحراسة منزله مدة سفره        

الاتفاقية أو القضائية إلا ضرباً من ضروب الوديعة يجوز أن يكون الشيء            
والأشياء التي يجوز إيـداعها كثيـرة       . المودع فيها عقاراً كما هو الغالب     

إيـداع  فيجوز إيداع البضائع والسيارات والملابس كمـا يجـوز          . متنوعة
ويجوز إيـداع   . الأراضي والمباني من منازل ومكاتب ودكاكين وغير ذلك       

الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء المثلية أن ترد أن بعينها، إذ لا يجوز في 
أما إذا كان الشيء المودع     . الأصل للمودع عنده أن يستعمل الشيء المودع      
ودع عنده في استعماله، فإنه    نقوداً أو أشياء أخرى قابلة للاستهلاك وأذن للم       

لا يرده بالذات وإنما يرد مثله ، وهذه هي الوديعة الناقصة والتـي تعتبـر               
والوديعة لا تكون إلا في المنقـولات       ).  مدني ٧٢٦م  (قرضاً، كما سنرى    

فالحقوق المعنوية كحق الدائنيـة لا  . المادية، فلا ترد على الحقوق المعنوية 
د هذا الحق في صورة مادية، جاز إيداعـه،         يتصور إيداعه، ولكن إذا تجس    

  .فيجوز إيداع الأوراق التجارية والأسهم والسندات وما إليها
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 ًوالسبب في عقد الوديعة، طبقا
وقد كانت النظرية التقليدية    . للنظرية الحديثة، هو الباعث الدافع إلى التعاقد      

الوديعة هو التسليم، وكانت الوديعة عقـداً عينيـاً         للسبب تجعل السبب في     
فإذا كان الباعث الدافع إلى الوديعة غيـر مـشروع،          . بحسب هذه النظرية  

كانت الوديعة بحسب النظرية الحديثة باطل، مثل ذلك أن يودع شخص عند        
آخر سلاحاً لإخفائه بعد ارتكاب جريمة، أو قد يخفـي عنـده مـسروقات              

  ).٥٨١السنهوري ص(
●          والأصل في الوديعة أن تكون عقداً مدنياً، ما لم تكن

تابعة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عندئذ عقداً تجاريـاً، كمـا إذا أودع              
تاجر بضائعه في مخزن عام فيكون العقد تجارياً من جانب كل من المودع             

 مـن   عنده، وكما إذا أودع شخص نقوده في مصرف فيكون العقد تجاريـاً           
فإذا كانـت الوديعـة عقـداً       . جانب المودع عنده ومدنياً من جانب المودع      

تجارياً، جاز إثباتها بجميع الطرق، ويدخ في ذلك البينة والقرائن أياً كانت            
أما إذا كانت الوديعـة عقـداً       . قيمة الوديعة ولو زادت على خمسمائة جنيه      

تسري، فيجـوز الإثبـات     مدنياً، فإن القواعد المقررة في الإثبات هي التي         
فإن زادت على   . بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة على خمسمائة جنيه         

هذه القيمة، لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معزز بالبينة             
كذلك يجـوز الإثبـات بالبينـة أو        . أو بالقرائن، أو بالإقرار ، أو باليمين      

ي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا بالقرائن إذا حال مانع ماد 
وتسري هذه القواعد   ). ٥٧٦السنهوري ص (فقد السند الكتابي لسبب أجنبي      

حتى في المسائل الجنائية كجريمة تبديد وبصدد إثبات العقد وإثبات الوفـاء   
 . بالالتزامات المترتبة عليه وذلك فيما بين المودع والمودع لديه
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"  تبيح إثبات عقد   ) قديم( مدني   ٢١٥المادة
الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول علـى             

. وقد يكون المانع مادياً، كما يجوز أن يكون أدبياً        . سند بالكتابة من غريمه   
فإذا رأى قاضي الموضـوع     . وتقدير ذلك على كل حال لمحكمة الموضوع      

ين المودع لديه ولاعتبارات أخرى لوردها في حكمة قيـام          لعلاقة الأخوة ب  
فلا معقب على قضائه في ذلـك       . هذا المانع المسوغ لإثبات الوديعة بالبينة     

 ٣٨٣٣ مجموعـة عمـر الجنائيـة        ١٩٣٥ يولية سـنة     ٣نقض جنائي   (
  ). ٤٨٧ص

ولما كان عقد الوديعة، عقداً رضائياً ينشئ التزامات شخصية توجـب           
م الشيء للمودع لديه، وتوجب على المودع لديه رده إلى          على المودع تسلي  

المودع، ولا تبرأ ذمة أي منهما إلا إذا قام بالوفاء بالتزامه، ولما كان الوفاء 
بالالتزام تصرفاً قانونياً، فإنه يخضع في إثباته للقواعد العامة، كما لا يجوز            

لقواعد العامة، كمـا    للمودع لديه إثبات أنه قام برد الشيء للمودع إلا وفقاً ل          
لا يجوز للمودع لديه إثبات أنه قام برد الشيء للمودع إلا وفقـاً للقواعـد               
العامة، إذ لا يعتبر الرد واقعة مادية وإنما تصرفاً قانونياً ينطوي على وفاء             

  ). ١٩٥أنور طلبة ص(المودع لديه بالتزامه بالرد 
"     فيـه قـد أقـام    إذا كان الحكم المطعون

قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التي اشترتها من المطعـون           
 بشهادة الشهود   – قبل تعديل نصاب البينة      – جنيهاً   ٥٥٠ضده الأول بمبلغ    

على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية، ثم أقـام قـضاءه بـرفض                
نقض " (بيق القانون الدعوى على نتيجة التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تط         

  ).ق٥٠ س ٨٨٥ طعن ١٥/١٢/١٩٨٣
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"         الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبـات
هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى           
الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون             

ه أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمـه، إلا إذا               من سلطت 
قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما هو الشأن بالنسبة لإثبـات عقـد              
الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقـررة            

تيـه الجـاني   في القانون المدني أما واقعة الاختلاس، أي التصرف الذي يأ 
ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة، أو نفي هذا الاختلاس ويدخل فيه             
رد الشيء موضوع عقد الأمانة، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتهـا بكافـة             
طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حريـة اقتنـاع              

قد استلزم تطبيق قواعد    القاضي الجنائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه و        
الإثبات المقررة في القانون المدني على واقعة رد منقولات المدعية بالحق           
المدني، ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة            
" هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها، يكون قد أخطأ في تطبيـق القـانون            

إذا كان عقـد    "، وبأنه   )ق٣٩  س ١٥٩٠ طعن   ١٨/١/١٩٧٠نقض جنائي   (
الائتمان الذي تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياًَ، فلا            
يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقـة التـي             

لأن واقعة الائتمان هي فـي ذاتهـا        . يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية     
 عن أنها واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسـابقة          واقعة مدنية صرف فضلاً   

، وبأنه  )١٦/٣/١٩٣٦ق جلسة   ٦ لسنة   ٦٨٩طعن رقم   " (عليها في الترتيب  
متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بـين أن إثبـات                "

 مـن قـانون العقوبـات       ٣٤١عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة       
عامة المنصوص عليها في القانون المـدني التـي         يخضع لقواعد الإثبات ال   
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تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة          
بالمانعين المادي والأدبي فناقش أقوال شهود واقعة تسليم النقـود المـدعى      
بتبديدها وهو أمر لازم للفصل في قيام الوديعة الاضطرارية وهـي مـن             

وز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ثـم أبـدى          الموانع المادية التي يج   
الحكم عدم اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود في شأن مـا ذكـروه عـن               
ظروف وملابسات هذه الواقعة وتصدى لتلك الظروف وهـذه الملابـسات           
بافتراض صحتها ونفي أنها تؤدي إلى الاضطرار الذي كان من شـأنه أن             

ابي ثم انتهى إلى عـدم قيـام أي مـن           يحول دون الحصول على دليل كت     
المانعين المادي والأدبي بأسباب سائغة في حدود سلطة المحكمة التقديرية،          
وإذ كان النهج الذي سلكه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا تناقض فيه فـإن        
" ما تنعاه الطاعنة عليه من دعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محـل             

إن المحكمة في "، وبأنه )٢٢/٢/١٩٧٠ق جلسة ٣٩ لسنة ١٨٠٧طعن رقم (
جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء            
بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خـصوص             

، )٩/٦/١٩٧٤ق جلـسة    ٤٤ لـسنة    ٥٨٢الطعن رقم   " (إثبات عقد الأمانة  
 المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيـد           من المقرر أن  "وبأنه  

بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيـدها بتلـك             
 ٢١٥٥طعن رقم   " (القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة        

المحكمة الجنائية فيمـا يتعلـق      "، وبأنه   )٢٠/١٢/١٩٨١ق جلسة   ٥١لسنة  
 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة      ٣٤١ود المذكورة في المادة     بإثبات العق 

 لـسنة   ١٠٥٢الطعـن رقـم     " (الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني     
٤/٦/١٩٤٥(.  
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وتفيد الكتابة في إثبات الوديعة وحتى لا المودع عنده أنه تسم الـشيء             
يده، ويكفي  على سبيل الهبة اليدوية أو العارية ويستند إلى الظاهر الذي يؤ          

كما في سـيارات الأتـوبيس      "  تيكت"دليلاً كتابياً وجود ورقة تحمل رقماً       
ولحامل هذه الورقة إثبات محل الوديعة بجميع الطرق، ويعد رفض الخصم           
الحضور أو امتناعه عن الإجابة مبدأ ثبوت بالكتابة، ويجوز للمحكمة مـن            

 عنـده فقـد يقـر       تلقاء نفسها أو ساء على طلب المودع استجواب المودع        
فإذا أقر المودع لديه بالوديعة وبأنـه       . بالوديعة، ويجب عدم تجزئة الإقرار    

قام بردها للمودع، تعين عدم تجزئة هذا الإقرار في حالة الاسـتناد إليـه،              
ومؤداه براءة ذمة المودع لديه لتنفيذه التزامه بالرد، أما إذا تمسك المـودع             

ما يتعارض مع الإقـرار الـصادر مـن         بأن المودع لديه لم يرد الوديعة ب      
الأخير، تعين على المودع إثبات الوديعة وفقاً للقواعد العامة على نحو مـا           
تقدم، ومتى أثبت المودع الوديعة، فلا تبرأ ذمة المودع لديه مـن التزامـه              
بالرد إلا إذا أثبت هو قيامه بالرد تنفيذاً لالتزامه، فإن لم يقم بهذا الإثبـات،       

 قائماً، فإن امتنع عن الرد، قامت مسئوليته المترتبة على عـدم            ظل التزامه 
الرد، إذ يكفي للمودع إثبات الوديعة، وحينئذ يتحقق التزام المـودع عليـه             
بردها، ولا تبرأ ذمته منه إلا إذا أثبت انقضاء التزامه بالوفاء أو بأي مـن               

  ).١٩٨أنور طلبة ص" (الأسباب الأخرى التي ينقضي بها الالتزام
 "  علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيـداع

مبالغ في حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة وإنما هي علاقـة وديعـة              
 من القانون المدني قرضـاً ومـن ثـم          ٧٢٦ناقصة تعتبر بمقتضى المادة     

 دون تحديد   -فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شخص آخر        
 لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملتـه بالبينـة لأن             –ع  للمود
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٣٠  

الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخـصم             
المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته وأن يكون من              

 ـ              ي شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وهو ما لا يتـوافر ف
، وبأنه  )ق٣٠ س   ٣٧٢ طعن رقم    ٤/١١/١٩٦٥نقض  " (الإيصال المذكور 

متى كان الدفع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند              "
المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لـم           

 دخل  يرده وادعى فقده، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا           
 من القانون المـدني     ٤٠٣للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقاً للمادة         

 طعـن   ١٤/٤/١٩٥٥نقض  " ( من القانون القديم   ٢١٨الجديد المقابلة للمادة    
  .)ق٢١ س ٤٥٠

وجوب اتباع القواعد العامة في الإثبات إنما يكون فيما بـين المـودع             
 تعدى على الشيء المودع، فلـيس       والمودع عنده، أما بالنسبة إلى الغير إذا      

المودع في حاجة إلى إثبات الوديعة، وعليه فقط أن يثبت التعـدي وهـو              
  .واقعة مادية، يجوز إثباتها بجميع الطرق

 " الدعوى المرفوعة على سيد
 تعويضاً  وخادمه بطلب الحكم عليهم متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً         

لها عن عبث الخادم بحلي كانت في علبة استودعتها السيدة، هي دعـوى             
متضمناً في الواقع دعويين الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلـى الخـادم            
وفيها يدور الإثبات بينه وبين المدعية على وقوع الجريمة، وإثبات الجريمة 

ير متوقفة علـى    جائز قانوناً بأي طريق من طرق الإثبات، فهي دعوى غ         
عقد الوديعة، ولا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التي             
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وقعت عليها الجريمة كانت وديعة، وهذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة             
والثانية موجهة إلى السيد، وأساسـها      . الدعوى ولا من طريق الإثبات فيها     

تكب الجريمة في حـال تأديـة    أن الخادم الموجه إليه الدعوى الأولى قد ار       
وظيفة عنده، وهذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد، ومن ثم          

نقض مدني أول مايو سـنة      " (يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن     
  ).٤٣٢ ص١٩٨٩ رقم ٥ مجموعة عمر ١٩٤٧

  
ف به فى القـانون      الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرو        -١

المدنى هوان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وإذن فمتى كان            
الثابت فى الحكم أن المتهم والمجنى عليه قد إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما             
وأن تسلم اولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الإتفاق فإن التسليم على هـذه          

 معارضة وهو ليس من العقود المنـصوص        الصورة يكون مبنياً على عقد    
 من قانون العقوبات ويكون الحكم      ٣٤١عليها على سبيل الحصر فى المادة       

  . إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون
 

ن صفقة تمت بين     البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى لوفاء ثم        -٢
تاجرين لايجوز إعتباره أميناً للطرفين إذ لاتوجد لديـه وديعـة بـالمعنى             

 . المصطلح عليه قانونا
–– 

 ما تأتى به الزوجة لبيت الزوجية من الشوار انما يعد للإسـتعمال             -٤
الزوج ويسأل عن كل تفريط يقع فيه       وللإنتفاع به من الزوجين لا أن يؤمن        

وكتب الإعتراف بتوصل الزوج بشوار الزوجة وإلتزامه بعدم التفريط فيه          
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٣٢  

ليس من قبيل كتائب الوديعة التى يسأل فيها المودع عنده عن كل نقص فى              
فصوله المؤمنة تحت يده ولذا يجب تفسير كتب الشوار على ضوء مقصد            

 . ظاهر الألفاظ والتراكيبالطرفين لأن العبرة بالمقاصد لا ب
 

  
∗ ∗ ∗  



  

 

 ٣٣  

 
 

 
 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سوداني٥٩٤ عراقي و ٩٥٦ سوري و ٦٨٥ ليبي و ٧١٩مادة 
 

الوديعة في التقنين اللبناني والعراقي والفرنسي والمدني القـديم عقـد           
خلافا للقانون المدني المصري الجديد وما      ،   ركن لا إلتزام   عيني التسليم فيه  

فهو فيها عقد رضائي التسليم فيه مجرد ، نهج منهجة من التشريعات العربية
  . إلتزام

 
  التـشريعي  نصال بالأعمال التحضيرية الواردة علي      – لاحقاً   –ينظر  

  .  من القانون المدني٧٢١لمادة ل
  

 من القانون المدني أثر تحول الوديعـة        ٧١٩ يتبين من نص المادة      -١
.  إلي عقد رضـائي    – كما كانت في التقنين المدني القديم        –من عقد عيني    

فقد كان تسليم الشئ المودع ركنـاً فـي   ، كما هي في التقنين المدني الجديد  
ل التسليم  وقد أصبحت عقداً رضائياً يتم قب     ،  الوديعة عندما كانت عقداً عينياً    

، تعين أن يكون نقل الشئ المودع إلي يد المودع عنـده إلتزامـا لا ركنـا               
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٣٤  

 بخلاف  –ومن هنا أمكن أن تكون الوديعة       . وإلتزاما في ذمة المودع عنده    
إذ التسليم يلتزم به المـودع عنـده لا         ،   عقدا ملزماً لجانب واحد    –العارية  
ا إلتـزم المـودع بـرد       فإذ،  إذ الغالب أن تكون الوديعة دون أجر      ،  المودع

  . كانت الوديعة ملزمة للجانبين، مصروفات أو بتعويض ضرر
ويكون التسليم بإستيلاء المودع عنده علي الشئ المودع إستيلاء مادياً          

. بعد أن يضع المودع الشئ تحت تصرفه في الزمان والمكـان المعينـين            
لم المـشتري   ويتبع في طريقة التسليم ووقته ومكانه القواعد المقررة في تس         

وفي تسلم المستأجر للعين المؤجرة وفي تسلم المستعير للعين ، للعين المبيعة
وفي التسلم بوجه عام في كل عقد ينشئ هذا الإلتزام في ذمة أحد             ،  المعارة

  . وهذا هو التسليم الحقيقي، المتعاقدين
وقد يكون التسلم حكميا بأن يكون الشئ المودع موجوداً في يد المودع            

علي سبيل الإيجار أو علي سبيل العارية أو علي سبيل          ،   قبل الوديعة  عنده
ثم يتفق الطرفان علي أن يبقي الشئ فـي  ، رهن الحيازة أو لأي سبب آخر   

والتسلم الحكمي يفترض أن الـشئ  . حيازة المودع عنده علي سبيل الوديعة  
تـزئ  فيج،  قد رد لصاحبه أولا ثم تسلمه هذا للآخر مرة ثانية بعقد الوديعة           

عن عمليتي التسليم والتسلم ببقاء الشئ في يد المودع عنده بهـذا الـسبب              
  . الجديد وهو عقد الوديعة

ولما كان التسلم إلتزاما في ذمة المودع عنده فإن هذا يجبر علي تنفيذه             
ولما كان إجبار المودع عنده علي التنفيذ العيني ليس         . طبقاً للقواعد العامة  
وإذا أبي المـودع    . وديعة من عقود الأمانة والثقة    إذ ال ،  في مصلحة المودع  

لذلك يكون الأصلح للمـودع  ، عنده تسلم الشئ فإن ثقة المودع فيه تتزعزع   
أن يطالب المودع عنده بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيـذ       

  . هذا الأخير لإلتزامه



  

 

 ٣٥  

بل يبقـي  ولما كانت الوديعة لا تنقل ملكية الشئ المودع إلي المودع عنده     
لذلك إذا هلك الشئ قبـل    ،  المودع مالكا للشئ ويسترده عينا عند إنتهاء الوديعة       

كما هو (أجنبي كان هلاكه علي المالك أي علي المودع       التسليم أو بعده بسبب     
  )الشأن في الإيجار والعارية

، ولما كان الغرض الأساسي من عقد الوديعة هو حفظ الشئ المـودع           
مودع عند بحفظ الشئ هو الإلتزام الجـوهري الـذي          ومن ثم كان إلتزام ال    
وكان عقد الوديعة علي رأس عقود الحفظ والأمانة،        ،  يترتب علي هذا العقد   

كما أن عقد البيع علي رأس عقود التصرف وعقد الإيجار علي رأس عقود             
  . الإدارة

وإلتزام المودع عنده بحفظ الشئ كإلتزام المستأجر بالمحافظـة علـي           
رة وإلتزام المستعير بالمحافظة علي العين المعـارة وإلتـزام          العين المؤج 

ويجوز الإتفاق علـي تخفيـف أو       ،  الوكيل بتنفيذ الوكالة إلتزام ببذل عناية     
  . تشديد مسئولية المودع عنده أو الإعفاء منها

 مدني لا يجوز للمودع عنـده أن        ٧١٩وطبقاً للفقرة الثانية من المادة      
ويتصل هذا الإلتزام إتصالا    . ح لأحد بإستعمالها  يستعمل الوديعة أو أن يسم    

وإذا كان الشئ ينتج غلة وجب علي       . وثيقاً بإلتزام المودع عندة بحفظ الشئ     
ويجـب  ،  المودع عنده أن يحفظ غلته معه دون أن يفصلها عنه إلا لحفظها           

  . عليه في كل حال أن يقدم حسابا للمودع عن هذه الغلة
ويبقي ،   المودع عنده في إستعمال الشئ     علي أنه يجوز للمودع أن يإذن     

العقد مع ذلك وديعة بشرط أن يكون حفظ الشئ هو الغرض الأساسي مـن        
فإن كـان  ، العقد إستعماله ليس إلا أمرا ثانويا بجانب هذا الغرض الأساسي   

لم يكن العقد وديعة بل كان عارية إسـتعمال إذا          ،  الإستعمال غرضا أساسياً  
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٣٦  

. وقرضا إذا كان الشئ قابلا للإسـتهلاك      ،  هلاككان الشئ غير قابل للإست    
أن يكون هذا الإستعمال أمـراً  ) ١(: فيجوز له إذن إستعمال الشئ بشرطين   

وأن يكون قد إذن    ) ٢(ثانويا بالنسبة إلي الغرض الأساسي وهو حفظ الشئ         
والإذن الضمني  ،  والإذن كما يكون صريحاً يكون ضمنياً     . له في الإستعمال  

هذا الشئ غير قابل للإستهلاك بأيسر مما يستخلص فيما         يستخلص إذا كان    
وإذا أخل المودع عنده بإلتزامـه فاسـتعمل        . لو كان الشئ قابلا للإستهلاك    

أو تصرف فيه من باب أولي بـالبيع أو  ، الشئ دون إذن صريح أو ضمني     
الرهن أو الإيجار أو العارية أو أي تصرف آخر كان مسئولاً عـن ذلـك               

جازت أيضاً مساءلته جنائياً عن جريمة التبديد بالنسبة إلي و، مسئولية مدنية
والإذن . وعن جريمة النصب بالنـسبة إلـي مـن تـصرف لـه      ،  المودع

  . بالإستعمال لا يفترض بل يقع علي المودع عند عبء إثباته
– 

 مدني علي المـودع عنـده       ٧١٩لمادة   توجب  الفقرة الثانية من ا      -٢
وهـذا  ،  ما لم يرخص له فـي ذلـك       ،  إلتزام بالإمتناع عن إستعمال الشئ    

، الترخيص كما يكون صريحاً يصح أن يستفاد ضمنياً من ظروف الإيداع          
بعض كتبه عنـد زميـل لـه دون أي          ،  وذلك كما في حالة إيداع شخص     

  .  عندهوإثبات الترخيص في الإستعمال علي المودع، إحتياط
– 

●        رأينا أن الفقرة الأولـى مـن 
" على المودع عند أن يتسلم الوديعـة  " مدني قد نصت على أن    ٧١٩المادة  

ت الوديعـة   فقد أوجب المشرع على المودع عنده أن يتسلم الوديعة وقد كان          
في التقنين المدني القديم عقداً عينياً لكنها أصبحت في التقنين المدني الجديد            
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عقداً رضائياً يتم قبل التسليم ومن ثم تعين أن يكون نقل الشيء المودع إلى              
ومن هنا أمكـن أن    . والتزاماً في ذمة المودع   . المودع عنده التزاماً لا ركناً    

 عقداً ملزماً للجانبين، وقد تقدمت الإشـارة        تكون الوديعة، بخلاف العارية،   
ويلاحظ أن الوديعة قد تكون بأجر، ولكن الأجر لا يدخل الوديعة           . إلى ذلك 

فيجوز للمـودع أن يـسترد الـشيء        . في عقود المضاربة كما سبق القول     
المودع في أي وقت ولو قبل انقضاء الأجل، ومن ثم يمكـن القـول بـأن                

 في إلزام المودع بتسليم الشيء المـودع إذا         للمودع عنده المأجور مصلحة   
امتنع هذا عن تنفيذ الوديعة بعد تمامها، وعلى ذلك لا يكون التسليم التزاماً             
في ذمة المودع، ويبقى التسليم التزاماً في ذمة المودع عنده وحـده، وقـد              
يتغير الأمر إذا كان أجل الوديعة محدداً في مصلحة المودع عنده أو كـان              

ناً في استعمال الوديعة حيث لا يجوز أن يسترد الشيء المودع قبل هذا مأذو
انقضاء الأجل، فقد يقال المودع يصبح في هذه الحالة ملزماً بتنفيذ الوديعة            
لمصلحة المودع عنده، ومن ثم يكون ملزماً بتسليم الشيء المودع كما التزم          

ولما كانت هذه   . نالمودع عنده بتسليمه، وتكون الوديعة عقداً ملزماً للجانبي       
الحالة نادرة، وأكثر ما تحقق في الوديعة الناقصة وهي قرض لا وديعة كما 
سيأتي، لذلك يصح القول أن التسلم يبقى التزاماً في ذمة المودع عنده، ولا             

  )٥٨٣السنهوري ص. (يكون التسليم التزاماً في ذمة المودع
● أو اعتباري تسليم حكمي -٢ تسليم حقيقي -١.  
      ويكون التسلم استيلاء المـودع عنـده علـى

الشيء المودع استيلاء مادياً، بعد أن يضع المودع الشيء وتحت تـصرفه            
ويتبع في طريقة التسليم ووقته ومكانـه مـا         . في الزمان والمكان المعينين   

وفي تـسلم   . بيعةسبق أن أوردناه من القواعد في تسلم المشتري للعين الم         
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٣٨  

المستأجر للعين المؤجرة، وفي تسلم المستعير للعين المعارة، وفي التـسليم           
هذا هـو   . بوجه عام في كل عقد ينشئ هذا الالتزام في ذمة أحد المتعاقدين           

ويجب أن يكون التسليم لا غموض فيه، فمن دفع بـشيء           . التسليم الحقيقي 
نزال يده على الشيء في بيته،      إلى أهل بيته لفظه لا يكون مودعاً له، بل لا         

 – ١٤١محـي الـدين علـم الـدين ص        . (ولم يخرج الشيء عن حيازته    
.)٩٠٧السنهوري ص 

       يستحق هذا التسليم الحكمي أو الاعتباري بأن
يكون الشيء في يد شخص بصفته مستأجراً أو مستعيراً، ثم يتفق المتعاقدان 

فمجرد تغيير صـفة    .  الشخص باعتباره وديعاً   على أن يبقى تحت يد نفس     
ومثال ذلك أن   . واضع اليد على هذا النحو يكفي للقول بتوافر ركن التسليم         

يعير شخص شخصاً آخر سيارته لاستعمالها في بعض شئونه، ثم يتفق معه        
عند انتهاء مدة الإعارة على أن يحفظها وديعة حتى يعود من سفر عـزم              

 .)٣٥عزمي البكري ص. (عليه

 "       لا يلزم في الوديعة أن يكـون التـسليم
حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء مـن             
قبل، وإذ كان ذلك وكان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من 

لوديعـة هـو    أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجني عليها يحكمها عقد ا         
استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قـضاءها بإدانـة             

 ٦٢٥الطعن رقـم    " (الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون       
لا يشترط في الوديعة أن يكـون       "، وبأنه   )١/١١/١٩٧٦ق جلسة   ٤٦لسنة  

ديه حائزاً للشيء   التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع ل         
فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الـدعوى       . من قبل 
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قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولكنه بقي في حيازة البائع             
على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه             

ق جلـسة   ٢٠ لـسنة    ١٢الطعن رقـم     ("بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب    
لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي          "، وبأنه   )١٤/٣/١٩٥٠

ولما كان ما   . التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل         
أثبته الحكم من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديـد              

اءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن          لا يؤدي بذاته إلى مس    
بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليهـا             

 على سبيل الوديعة لحين استلامها      – الطاعن   –ولكنه بقي في حيازة البائع      
ومن ثم يكون معيبـاً     . له، الأمر الذي أغفل الحكم المطعون فيه استظهاره       

لقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على           با
" واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالـة            

  ).١١/١٢/١٩٦٧ق جلسة ٣٧ لسنة ١٨١٧الطعن رقم (
●  يترتب على عقد الوديعة التـزام 

يتسلم الوديعة، ومن ثم يمكن إجبار الوديع علـى         شخصي قبل الوديع بأن     
فإذا . تنفيذ هذا الالتزام عيناً طبقاً للقواعد العامة، ولو كان متبرعاً بالخدمة          

رفض التنفيذ العيني بتسلم الشيء، كان للمودع مطالبته بـالتعويض عمـا            
  )٣٥عزمي البكري ص. (أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذه لالتزامه

 فقرة أولـى  ٩٩٩بينت المادة   " المشروع التمهيدي أنه     وقد جاء بمذكرة  
التزام الوديع بأن يستلم الوديعة، بحيث لو امتنع عن تسلمها جاز إجبـاره             

 ٥مجموعة الأعمـال التحـضيرية ج     " (على ذلك أو الحكم عليه بالتعويض     
  ).٢٤٩ص
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قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٠  

   لقـد 
وليس له أن يـستعملها  " مدني على أنه     ٧١٩صت الفقرة الثانية من المادة      ن

ومن ثم يجـب علـى      " دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمناً         
المودع عنده ألا يستعمل الشيء المـودع دون إذن المـودع صـراحة أو              
ضمناً، وقد يستفاد التصريح الضمني من الظروف ومن طبيعـة الـشيء            

تي تودع لدى شخص لمدة طويلة يجب استعمالها من وقت لآخر           فالسيارة ال 
حتى لا تصدأ آلاتها وقد يدخل هذا الاستعمال في نطاق الالتـزام بحفـظ              
الشيء ويقع على المودع عنده عبء إثبات الإذن بكافة الطرق، ويجب أن            
يظل الالتزام بالحفظ هو الالتزام الأساسي في العقد حتـى تظـل وديعـة              

مال أمراًَ ثانوياً وألا أصبح العقد عارية استعمال أو قـرض،           ويكون الاستع 
وإن أصبح للوديعة نتاجاً أخذ حكم الوديعة، وإن كانت تبعة الهـلاك فـي              
الوديعة على المالك أي المودع إلا أن هذه التبعة تنتقل إلى المودع عنده إذا              

  .)٢٠١أنور طلبة ص. (هلكت الوديعة بسبب استعماله لها بدون إذن

  
إذا كان الحكم الابتدائي قد قـضى بتزويـر الأوراق موضـوع             -١

الدعوى بناء على أن الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته إلى مـن               
وقع به إلا لاستعماله لمصلحتها في قبض معاشها وتأجير منزلها وتحصيل           

تضامن، ثـم   أجرته فوقع به على سندات دين عليه باعتبارها ضامنة له بال          
جاء الحكم الاستئنافي فأيد هذا الحكم آخذاً بأسبابه ومضيفاً إليها أن تـسليم             
الختم إنما كان على سبيل الوديعة باعتبار متسلمه متولياً أمور صاحبته وأن 
ائتمانها إياه عليه لا يفيد وكالته في استعماله دون ترخيص منهـا، وكـان              

قف الدائن من هذا التوقيع وفـي       الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث في مو      



  

 

 ٤١  

ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من أهمية في النزاع، بل اقتـصر              
على سبب تسليم الختم للمدين، فإن الحكم الاستئنافي، مع تناقضه في هـذا             
السبب، ومع ما تدل عليه أسبابه من أنه يفرق في تسليم الختم بين الوديعة              

يمة التوقيع، ومع عدم تعرضه لموقف الدائن       والوكالة من حيث الأثر في ق     
  .من ذلك التوقيع، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه

 

 بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمـضاء         -إذا كانت المحكمة     -٢
 أخـذت بقـول     - فيـه    المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون      

الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها، الذي كان وديعة عند والدها، بوصفها  
شاهدة إنما كان في غيبتها وبغير إذنها، فذلك مفاده أن الحكم اتخـذ مـن               
ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم           

وهو إذا كان   . وهذا لا يقدح في سلامته    الطاعنة بالطريقة التي قالت عنها،      
قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه ادعاء فذلك لا يعتد به، متـى      

ثم إنه لا يصح النعي على هذا الحكـم         . كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ      
بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق استرداد حيازة الطاعنة             

به العقد، فإن ما قالت به المحكمة مـن تزويـر التوقيـع             لختمها وتوقيعها   
  .بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب

 
 

∗ ∗ ∗ 



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٤٢  

 
 




 


 

  
قطار العربية، المواد   هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأ       

 ٦٩٦ عراقـي و     ٩٥٣ و ٩٥٢ سوري و    ٦٨٦ ليبي و    ٧٢٠ مادة   :التالية
  .  سوداني٥٩٥لبناني و 

   
إذا كانت  ) ١:  على الوجه الآتي   ١٠٠٠وقد ورد هذا النص في المادة       

الوديعة دون أجر، وجب على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الـشيء              
ي حفظ ماله، دون أن يطالب في ذلك بأكثر من عنايـة الرجـل              ما يبذله ف  

أما إذا كانت الوديعة بأجر،     ) ٢. كل هذا ما لم يتفق على غير ذلك       . المعتاد
أو كانت في مصلحة الوديع وحده، أو كان الوديع قد تطوع لحفظ الشيء،              

وفي لجنة المراجعة   . فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد        
ف العبارة الخاصة بإمكان الاتفاق على خلاف القاعدة المتعلقة بمعيـار           حذ

العناية لعدم الحاجة إليها، وجعلت الفقرة الثانية مقصورة علـى الوديعـة            
وأدخلت بعض تعديلات لفظية طفيفة، فأصبح مطابقاً لما استقر         . المأجورة

. نهـائي  في المشروع ال   ٧٥٢عليه في التقنين المدني الجديد، وصار رقمه        
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، ثم مجلس الشيوخ تحت     ٧٥١ووافق النص عليه بمجلس النواب تحت رقم        
  )٢٤٨ ص٢٤٦مجموعة الأعمال التحضيرية . (٧٢٠رقم 

"      وكما يجـب علـى
الوديع أن يحفظ الشيء من كل تلف مادي، كذلك يجب عليـه أن يتفـادى               

 اتخاذ إجراءات قانونية متعلقة به، فإذا حجـز      بشأنه كل ضرر يترتب على    
على الشيء تحت يده أو رفعت عليه دعوى باسـتحقاقه وجـب عليـه أن             
يخطر المودع فوراًَ وإن أبطأ في ذلك لأي سبب، لزمه اتخاذ الإجـراءات             
التي تحفظ مصلحة المودع، ومتى أثبت الوديع صفته وجب إخراجه مـن            

لنزاع إلى ما بعد المدة المحددة للوديعـة،        الدعوى، غير أنه إذا استمر في ا      
جاز للوديع أن يحصل على ترخيص في إيداع الشيء في خزانة المحكمة            
أو عند أي شخص تعينه المحكمة لذلك على أن يسلم الشيء فيما بعد إلـى               

   .من يثبت له الحق فيه
  

 كانت   بين ما إذا   - كما ميز في الوكالة    – ميز القانون في الوديعة      -١
فإذا كانت بغير أجر تكون في مـصلحة        . الوديعة بغير أجر أو كانت بأجر     

ويكون المودع عنده غير مسئول إلا عن العناية        ،  المودع دون المودع عنده   
التي يبذلها في حفظ ماله الخاص إذا كانت هذه العناية هـي دون عنايـة               

ايـة  أما إذا كانت عنايته الشخـصيةهي أعلـي مـن عن          ،  الشخص المعتاد 
فمعيـار  ،  الشخص المعتاد لم يكن مسئولاً إلا عن عناية الشخص المعتـاد          

العناية المطلوبة منه يكون تارة معيارا شخصيا إذا كان مسئولاً عن عنايته            
ويكون تارة أخري معيارا موضوعيا إذا كان مسئولاً عن عناية          . الشخصية

 المودع عنـده    أما إذا كانت الوديعة بأجر فإنه يجب علي       . الشخص المعتاد 
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٤٤  

أي أن المعيار هنا يكون     ،  أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد       
موضوعياً لا شخصيا وإذا تعدد المودع عندهم لم يكونوا متـضامنين فـي             

لأن مسئوليتهم عقدية لا تقصيرية ولم يـنص القـانون علـي            ،  المسئولية
  . التضامن

سئولاً عن السبب الأجنبي م، ولو كأن مأجوراً، ولا يكون  المودع عنده
ذلك أن السبب الأجنبـي ينفـي       ،  حق لو ثبت أنه لم يبذل العناية المطلوبة       

وعبء إثبات السبب الأجنبي يقع علي      ،  علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر    
المودع عند مأجوراً كان أو غير مأجور إذ هو لا يستطيع أن يتخلص من              

  . ة المطلوبة أو أثبت السبب الأجنبيالمسئولية إلا إذا أثبت أنه بذل العناي
، وقواعد مسئولية المودع عنده عن حفظ الشئ لا يتعلق بالنظام العـام           

ومن ثم يجوز الإتفاق علي تشديد مـسئولي        ،  فيجوز الإتفاق علي ما يخالفه    
، كما يجوز الإتفاق علي تخفيفها أو علـي الإعفـاء منهـا           ،  المودع عنده 

ولكن يبقي المودع عنـده     . أ العقدي جائز  فالإعفاء من المسئولية عن الخط    
  . بالرغم من شرط الإعفاء مسئولاً عن الغش أو الخطأ الجسيم

– 

 من التقنين المدني  ما يجب على الوديـع مـن            ٧٢٠ بينت المادة    -٢
فلم ،  ية والوديعة المأجورة  ففرقت بين الوديعة المجان   ،  عناية في حفظ الشئ   

تقتض من الوديع المتبرع إلا العناية التي يبذلها في حفـظ مالـه دون أن               
ومؤدي هذا المعيار المـودع بـسوء       ،  يكلف أزيد من عناية الرجل العادي     

ولا يفيد بإختياره شخصاً أكثرحرصاً في شـئونه الخاصـة مـن            ،  إختياره
بأن يبذل في حفظ الوديعة عناية أما الوديع المأجور فيطالب   . متوسط الناس 

فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير أمـا التقـصير         ،  الرجل المعتاد علي الأقل   
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، حتي ولو كان قد إعتاده في شئونه الخاصـة        ،  الجسيم فيحاسب عليه دائما   
ويقع علي الوديع عبء نفي الخطأ عن نفسه إذا لم تؤد العناية التي بـذلها               

  . إلي حفظ الشئ فعلاً
ا كان المفروض في الوديعة أن شخص الوديع له إعتبـار خـاص    ولم

كان طبيعا أن يحرم المشرع علي الوديع إحلال شخص آخر          ،  عند المودع 
محله في حفظ الوديعة ما لم يرخص له المودع في ذلـك أو تدفعـه إليـه              

، كإضطراره إلي السفر في رحلة طويلة أثناء غياب المودع        ،  ظروف ملحة 
ن ذلك أصبح الوديع مسئولاً عن هلاك الشئ أو تلفه في           فإذا لم يكن شئ م    

  . يد نائبه ولو كان الهلاك بقوة قاهرة
–– 

●    يعتبر التـزام 
تزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية؛ إذ       المودع عنده بحفظ الشيء المودع ال     

وتكون . تنتفي مسئوليته متى بذل هذه العناية ولو لم تؤد إلى حفظ الوديعة            
  . العناية المطلوبة هي عناية الشخص العادي

● 
    بغير أجـر   إذا كانت الوديعة

فإنه يتعين على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلـه فـي                
وقـد  . حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أكثر من عناية الرجـل المعتـاد             

راعى المشرع في ذلك ألا يثقل أو يتشدد في محاسبة الوديع غير المأجور،             
ب منـه بـذل     لأنه متبرع، فلا يصح أن يلقى من تبرعه هذا عسراً، فتطل          

فإذا . العناية التي يبذلها في حفظ ماله، ولو كانت دون عناية الرجل المعتاد           
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٤٦  

كانت عنايته في حفظ ماله تفوق عناية الرجل المعتاد، لم يكن مـسئولاً إلا              
فمعيار العنايـة   ). ٥٣٠محمد علي عرفة ص   (عن عناية الشخص المعتاد     

 مـسئولاً عـن عنايتـه    المطلوبة منه يكون تارة معياراً شخصياً إذا كـان   
الشخصية، ويكون تارة أخرى معياراً موضوعياً إذا كان مسئولاً عن عناية           

  .الشخص المعتاد
"        وقد بين المشروع مـا يجـب

ففرق بين ما إذا كانـت الوديعـة        . على الوديع من عناية في حفظ الوديعة      
الوديعة بأجر، أو كانت في مصلحة الوديع    عادية ودون أجر، وما إذا كانت       

وأجرى على النوع الثـاني     . وحده، أو كان الوديع قد تطوع لحفظ الشيء       
أمـا النـوع    . القاعدة العامة التي تفرض على المدين عناية الرجل المعتاد        

الأول من الوديعة فقد رأى المشروع أن يخفف فيه حد العناية المطلوبة من             
يار المادي الذي يؤدي إلى مطالبة المـدين بعنايـة          الوديع، فعدل عن المع   

الرجل المعتاد، إلى المعيار الشخصي الذي يترتب عليه الاكتفاء من المدين           
ولما كان الغـرض مـن ذلـك        . بما يبذله عادة من عناية في شئونه نفسه       

التخفيف عن الوديع، لا مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد، ولما كان 
د يكون في شئون الخاصة أكثر حرصاً من متوسط الناس، وجـب            الوديع ق 

عند الأخذ بالمعيار الشخصي وضع حد للعناية التي يصح أن يطالب بهـا             
الوديع بناء على هذا المعيار، فنص على أن يكتفي منه بمثل عنايتـه فـي               
شئون نفسه، دون أن يؤدي ذلك في أي حال إلى مطالبته بعناية تفوق عناية 

  ٢٥٠ ص٥مجموعة الأعمال التحضيرية ج" (معتادالرجل ال
    إذا كانت الوديعة بأجر، فإنـه

يجب على المودع عنده أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتـاد،             
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فإذا لم يبذل هذه العناية، حتى      . أي المعيار هنا يكون موضوعاً لا شخصياً      
ية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفـظ            لو أثبت أن العنا   

نفسه، كان مع ذلك مسئولاً، لأنه ملزم ببذل عناية الشخص المعتـاد ولـو              
أما بـذل عنايـة الـشخص    . كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية    

المعتاد، فإنه يكون قد نفذ التزامه، حتى لو نزلت هذه العنايـة بمعيارهـا              
  . وعي عن عنايته هو بمعيارها الشخصيالموض

"  وقـد
. بين المشروع ما يجب على الوديع أن يبذله من عناية في حفظ الوديعـة             

فرق بين ما إذا كانت الوديعة عادية ودون أجر، وما إذا كانـت الوديعـة               
ني القاعدة العامة التي تفرض على المـدين        وأجرى على النوع الثا   .. بأجر

عناية الرجل المعتاد أما النوع الأول من الوديعة، فقد رأى المـشروع أن             
يخفف فيه حد العناية المطلوبة من الوديع، فعدل عن المعيار المادي الـذي          
يؤدي إلى مطالبة المدين بعناية الرجل المعتاد، إلى المعيار الشخصي الذي           

. كتفاء من المدين بما يبذله عادة من عناية في شؤون نفسه          يترتب عليه الا  
ولما كان الغرض من ذلك التخفيف عن الوديع، لا مطالبته بعنايـة تفـوق              
عناية الرجل المعتاد، ولما كان الوديع قد يكون في شؤونه الخاصة أكثـر             
حرصاً عن متوسط الناس، وجب عند الأخذ بالمعيار الشخصي وضع حـد          

 يصح أن يطالب بها الوديع بناء على هذا المعيار، فنص على            للعناية التي 
أن يكتفي منه بمثل عنايته في شؤون نفسه، دون أن يؤدي ذلك في أي حال         

ويلاحظ في كلتا الحالتين أن     . إلى مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد      
ة عدم وفاء   التزام الوديع يعتبر التزاماً بوسيلة لا التزام بغاية، فلا يكون ثم          

متى قام الوديع ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة على الشيء، حتى            
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٤٨  

مجموعة الأعمال التحضيرية   " (لو لم تؤد هذه العناية إلى حفظ الشيء فعلاً        
  ).٢٥٠ ص٥

وبناء على ما تقدم يكون المودع عنه مسئولاً إذا كان الشيء المـودع             
ناية الشخص العادي إيداع هذه     مجوهرات، وكانت الوديعة بأجر، تطلبت ع     

المجوهرات بمكان آمن مغلق فإن تركها المودع لديه في دولاب مفتوح أما            
إن كانت الوديعة بغير أجل، فلا يسأل المودع عنده عن السرقة إلا إذا كان              
يضع مثل هذه المجوهرات في مكان آمن مغلق، أما إذا كان الشيء المودع             

ي مكان غير مغلق لم يكن مسئولاً عـن         غير ثمين ووضعه المودع عنده ف     
سرقته إلا إذا ثبت أنه يضع مثل الشيء بمكان مغلق متى كانـت الوديعـة       
بغير أجر وتنتفي المسئولية لو كانت الوديعة بأجر لأن الشخص العادي لا            

ويجب على المودع عنده إنفاق المـصروفات       . يضع مثلها في مكان مغلق    
 يرجع بها على المـودع، وإذا ضـحى         اللازمة لحفظ الشيء من التلف ثم     

المودع بماله في سبيل إنقاذ الشيء المودع رجع على المودع بما لحقه من             
خسارة وتختلف هذه الحالة عن العارية إذا ورد في شأنها نص خاص وإذا             
تعدد المودع عندهم فمسئوليتهم عقدية، فلا يكون بينهم تضامن إلا إذا وجد            

ولا يكـون المـودع عنـده       . ن من النص عليه   اتفاق على ذلك لخلو القانو    
مسئولاً عن القوة القاهرة، فإذا هلك الشيء بقوة قاهرة لا يكون مسئولاً عن             
شيء إذ يكون الضرر منسوباً إليها وليس لخطأ المودع عنده مما تنتفي معه 
علاقة السببية كما لو فقدت الوديعة في اضطرابات أو لأي سـبب أجنبـي        

ع عنده أمن على الشيء فيلتزم بدفع مبلغ التأمين للمودع          لكن إذا كان المود   
  ).٢٠٤أنور طلبة ص(
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:"  كم إلـى أن التـزام الـشركة       حانتهاء ال
الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الالتزامات الجوهريـة            

 ـ   –وأنه التزام ببذل عناية هي عناية الشخص العادي          أجورة  لأن الشركة م
على هذا الالتزام مؤداه أنها كيفت العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فـي              
ذلك مع عبارات العقد ودون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف، لما كـان              

 بالمحافظة – أساساً –ذلك وكان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه     
 – إذا كـان مـأجوراً       –على الشيء المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك          

 ويعتبر عدم تنفيذ هذا الالتزام خطأ في حد ذاتـه           –عناية الشخص العادي    
يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنها  إلا أن يثبت السبب الأجنبـي الـذي               
تنتفي به علاقة السببية وكان الخبير المندوب بعد أن عاين الثلاجة والجبن            

ة المعدة لإثبات درجـات الحـرارة       المخزون فيها واطلع على دفاتر الثلاج     
وطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجح من واقع فحصه للجبن        
المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل، أن تلف الجبن يرجع إلى الارتفـاع            
الكبير والمتكرر في درجات الحرارة استناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء            

لتي تحتويه ومن تراب الجبن المبلـل علـى         على سطح الجبن والأجولة ا    
 فـي   –أرضية الثلاجة، وإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير          

 أن  –هذا الشأن لسلامة أسسه واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية           
الشركة لم تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع            

ورتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف فإنها لا         لديها مما أدى إلى تلفه      
تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتهـا الـشركة             
الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسباب السائغة ما             
يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تـضمنه               



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٠  

ــر ــم  ("التقري ــن رق ــسنة ٦٦١الطع ــسة ٣٨٩ ص٣٥ق س ٤٩ ل  جل
مصلحة الجمارك إذ تتسلم البضائع المـستوردة وإذ        "، وبأنه   )٦/٢/١٩٨٤

تستبقيها تحت يدها حتى يوفي المستورد الرسوم المقررة لا تضع اليد على            
هذه البضائع كمودع لديه متبرع بخدماته لمصلحة المودع بل تحتفظ بهـا            

ها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها وهي        بناء على الحق المخول ل    
وفاء الرسوم المستحقة، ومن ثم فإنه في حالة فقد البضائع لا يجـوز لهـا               
التحدي بأحكام عقد الوديعة وبأن مسئوليتها لا تعدو مسئولية المودع لديـه            
بلا أجر وذلك لانتفاء قيام هذا العقد الذي لا يقوم إلا إذا كان القـصد مـن                 

لشيء أساساً هو المحافظة عليه ورده للمودع عند طلبه، فإذا كانـت        تسليم ا 
المحافظة على الشيء متفرعة عن أصل آخر كما هو الشأن فـي الـرهن              

 ٨/١٢/١٩٥٥نقـض  " (الحيازي انتفى القول بوجوب تطبيق أحكام الوديعة      
ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنـشأ إلا         "، وبأنه   )ق٢٢ س   ٤٨طعن  

رسمياً برد الوديعة، ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير            بعد تكليفه   
المسئولية المدنية المترتبة على هلاك الـشيء المـودع، فـضلاً عـن أن         

 طعن  ١٩/٤/١٩٤٥نقض  " (المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف آخر      
  ).ق١٤ س ١٢٩، ١٠٦

د في مسئولية وما قدمناه من القواع
المودع عنده عن حفظ الشيء لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق علـى             

 مدني ينص علـى ذلـك       ٧٢٠وكان المشروع التمهيدي للمادة     . ما يخالفه 
صراحة، فحذف النص في لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه استغناء عنـه            

ية المودع عنـده،    ومن ثم يجوز الاتفاق على تشديد مسئول      . بالقواعد العامة 
مثل تشديد مـسئولية    . كما يجوز الاتفاق على تخفيفها أو على الإعفاء منها        



  

 

 ٥١  

المودع عنده أن يشترط المودع مسئوليته عن عناية الشخص المعتاد حتى            
لو كان غير مأجور، أو أن يشترط مسئوليته إذا كان مأجوراً عن الـسبب              

شترط هذا وهو مـأجور     ومثل تخفيف مسئولية المودع عنده أن ي      . الأجنبي
عدم مسئوليته إلا عن عنايته الشخصي، أو ألا يكون مسئولاً عن التعويض            

وإعفاء المـودع   . إلا في حدود مبلغ معين ولو زاد الضرر على هذا المبلغ          
عنده من المسئولية يكون بأن يشترط على المودع ألا يكون مسئولاً عـن             

مأجورة لأن الإعفاء مـن     ويصح هذا الشرط حتى لو كانت الوديعة        . خطأه
ولكن يبقى المودع عنده، بالرغم مـن       . المسئولية عن الخطأ العقدي جائز    

  )٥٩٣السنهوري ص. (شرط الإعفاء مسئولاً عن الغش أو الخطأ الجسيم

  
 الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعـة            -١

، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سـبيل         لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك     
الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها، بمقتضى حكم القانون، يد أمانة تتطلـب    
منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردها بعينها عند أول طلـب              

أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبـات التـي           . من صاحبها 
ولا يقلل من صدق هذا     . الوديعة على المودع لديه   فرضها القانون في باب     

النظر أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما        
وذلك لأن القانون حين عرف جريمـة خيانـة         . كان مع أبيه فينتهي بموته    

ع لم ينص على أن تكون الوديعة، باعتبارها سـبباً          ٣٤١الأمانة في المادة    
ب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لـدى           من الأسبا 

المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة، وهي أن يكـون تـسلم               



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٢  

مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه " وجه الوديعة "المال قد حصل على     
  .التعاقد وما يكون مصدره القانون

 

 انتهاء الحكم إلى أن التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المـودع            -٤
لديها في ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عنايـة هـي             

 لأن الشركة مأجورة على هذا الالتزام مؤداه أنـه      -عناية الشخص العادي    
اً في ذلك مع عبارات العقـد ودون        كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفق      

أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف، لما كان ذلك وكـان مقتـضى عقـد               
 بالمحافظة على الشيء المـودع      - أساساً   -الوديعة أن يلتزم المودع لديه      
 - عناية الشخص العادي - إذا كان مأجوراً -لديه وأن يبذل في سبيل ذلك 

 خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التـي لا          ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام    
يدرأها عنها إلا أن يثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وكان             
الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة والجبن المخزون فيها واطلـع علـى             
دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم          

قع ورجح من واقع فحصه للجبن المخزون ومعاينته الثلاجـة          مطابقتها الوا 
 أن تلف الجبن يرجع إلى الارتفاع الكبيـر والمتكـرر فـي             -من الداخل   

 إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن           -درجات الحرارة   
والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجـة، وإذ            

 لـسلامة   - في هذا الشأن     -مة الموضوع إلى تقرير الخبير      اطمأنت محك 
أسسه واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لـم            
تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها ممـا             

 فإنها لا تكـون  -أدى إلى تلفه ورتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف    
 بعد ذلك، بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهتها الشركة الطاعنة           ملزمة



  

 

 ٥٣  

إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها              
  .لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

 

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطـاعن              -٥
كان يضع سيارته بالجراج العمومي الذي يستغله المطعون ضـده مقابـل            
جعل شهري كأي صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمـومي ممـا             
مؤداه أن العلاقة بينهما هي مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيـه المطعـون              

فظ سيارة الطاعن بالجراج الذي يقوم باستغلاله وينحـسر عنهـا           ضده بح 
وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادهـا أو إثباتهـا             
للقواعد التي تحكم عقد الإيجار ويكون النعي على الحكم المطعـون فيـه             

 فيما تضمنته من    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٢٤بمخالفته نص المادة    
  .بات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانوني سليموسيلة إث

 

 
∗ ∗ ∗



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٤  

 
 


 

  
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد          

  :التالية
 لبنـاني و  ٦٩٧ عراقـي و  ٩٥٢/٢ سوري و ٦٨٧ ليبي و ٧٢١مادة  

  .  مغربي٧٩٢ تونسي و ١٠٠٦ سوداني و ٥٩٦
  

،  فقرة أولي إلتزام الوديع بأن يتـسلم الوديعـة         ٩٩٩ بينت المادة    -١
  . بحيث لو امتنع عن تسلمها جاز إجباره علي ذلك أو الحكم عليه بالتعويض

 ونصت الفقرة الثانية علي واجب الإمتناع عن إستعمال الشئ دون           -٢
ويجب علي مـن يـدعي هـذا        . ترخيص المودع بذلك صراحة أو ضمنا     

  . الترخيص أن يثبت صدوره لأن الإذن بالإستعمال لا يفترض
 وقد بين المشروع ما يجب علي الوديع مـن عنايـة فـي حفـظ                -٣

وما إذا كانت ، ففرق ما بين ما إذا كانت الوديعة عارية ودون أجر. الوديعة
أو كان الوديع قد تطوع     ،  أو كانت في مصلحة الوديع وحده     ،  الوديعة بأجر 
جري  علي النوع الشئ الثاني القاعدة العامة التي تفـرض           وأ. لحفظ الشئ 

أما النوع الأول من الوديعـة فقـد رأي         . علي المدين عناية الرجل المعتاد    
فعدل عن المعيار   ،  المشروع أن يخفف فيه حد العناية المطلوبة من الوديع        
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إلي المعيـار   ،  المادي الذي يؤدي إلي مطالبته المدين بعناية الرجل المعتاد        
الشخصي الذي يترتب عليه الإكتفاء من المدين بما يبذله عادة من عناية في 

لا مطالبتـه   ،  ولما كان الغرض من ذلك التخفيف عن الوديع       ،  شئون نفسه 
ولما كان الوديع قد يكون فـي شـئونه         ،  بعناية تفوق عناية الرجل المعتادة    

وجـب عنـد الأخـذ بالمعيـار        ،  الخاصة أكثر حرصاً من متوسط الناس     
الشخصي وضع حد للعناية التي يصح أن يطالب بها الوديع بناء علي هذا             

دون بأن  ،  فنص علي أن يكتفي منه بمثل عنايته في شئون نفسه           ،  المعيار
  . يؤدي ذلك في أي حال إلي مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد

لا  ،ويلاحظ في كلتا الحالتين أن إلتزام الوديع يعتبر إلتزامـا بوسـيلة           
فلا يكون ثمن عدم وفاء متي قام الوديع ببذل العناية المطلوبة           ،  إلتزما بغاية 

منه في المحافظة علي الشئ حتي لو لم تؤد هذه العناية إلي حفـظ الـشئ                
  .فعلاً

كـذلك  ،   وكما يجب علي الوديع أن يحفظ الشئ من كل تلف مادي           -٤
اءات قانونية  يجب عليه أن يتفادي بشأنه كل ضرر يترتب علي إتخاذ إجر          

، أو رفعت عليه دعـوى بإسـتحقاقه      ،  فإذا حجز الشئ تحت يده    . متعلقة به 
وإن أبطأ في ذلك لأي سبب لزمه . وجب عليه أن يخطر المودع بذلك فوراً      

ومتي أثبت الوديـع صـفته      . إتخاذ الإجراءات التي تحفظ مصلحة المودع     
 بعـد المـدة     غير أنه إذا إستمر النزاع إلي ما      . وجب إخراجه من الدعوي   

المحددة للوديعة جاز للوديع أن يحصل علي ترخيص إيـداع الـشئ فـي              
علي أن يسلم الشئ   ،  خزانة المحكمة أو عند أي شخص تعينه المحكمة لذلك        

  . فيما بعد إلي من يثبت له الحق فيه



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٦  

 ويفرض في الوديعة أن شخص الوديع له إعتبـار خـاص عنـد              -٥
دون إذن  ،   محله في حفظ الوديعـة     المودع فلا يجوز للوديع أن يحل غيره      

إلا أن يكون مضطرا إلي ذلك بسبب ضرورة ملجئـه          ،  صريح من المودع  
فإذا أحل الوديع غيره محلـه      ،  إذ أن الضرورات تبيح المحظورات    ،  عاجلة

وإن كـان ذلـك بـإذن       . كان مسئولاً عن فعل ذلك الغير     ،  دون إذن بذلك  
ه لذلك الغير وعن كل عيب      فيكون الوديع مسئولاً عن سوء إختيار     ،  المودع

 مـن  ١٠٠٦أنظر المادة ( في التعليمات التي أصدرها له بشأن حفظ الشئ        
 مـن   ٦٩٨ من التقنين المراكـشي والمـادة        ٧٩٢التقنين التونسي والمادة    

  )التقنين اللبناني
– 

  
 من القانون المدني أنه لا يجوز للمودع     ٧٢١نص المادة    يتبين من    -١

، عندة أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المـودع             
ونري في ذلك أثرا واضحا للإعتبار الشخصي الذي لعقد الوديعة حتي أنه            

  . لتزيد في ذلك علي عقد الوكالة
يعـة إلا فـي   فلا يجوز للمودع عند أن ينيب عنه غيره في حفظ الود         

  :حالتين
   .إذا إذن له المودع في ذلك إذنا صريحاً) ١(
كما إذا فاجأه ( أو إذا إضطر إلي ذلك بسبب ضرور ملجئه عاجلة ) ٢(

داع السفر ولم يتمكن من رد الوديعة فإضطر إلي إيداعها عند من يأتمنـه              
  . وعليه أن يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له هذا الإخطار، عليها



  

 

 ٥٧  

، إذا كان مسموحاً للمودع عنده أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعـة        و
فأنه يبقي مع ذلك مسئولاً عن خطأ نائبه تجاه المودع ما لم يكن هذا الأخير      

وبخاصة إذا كان   ،  قد أعفاه من هذه المسئولية عندما إذن له في إنابه غيره          
  . المودع هو الذي إختار هذا النائب

 من المودع عنده أجراً أجاز لهذا الأخيـر أن          وإذا تقاضي هذا النائب   
يرجع بهذا الأجر علي المودع إذا كان قد إذنه في الإنابة أو كانت الإنابـة               

ويشترط ألا يكون المودع عنده يتقاضي أجراً ، بسبب ضرورة ملجئه عاجلة
  . من المودع يدخل فيه أجر النائب

 

وهلكت الوديعة في   ،   إذا كان مسوغاً للمودع عنده في حفظ الوديعة        -٢
يد الوديع الثاني ولو فيه قاهرة كان الوديع الأول مسئولاً لأنه خطـأ فـي               

وذلك ما لم يثبت أن الوديعة كانت تهلك لو أنها بقيـت            ،  إحلال غيره محله  
لوديع الأول والوديـع    كما إذا نشبت حريق فإلتهمت منزل كل من ا        ،  عنده

  . وآتت علي ما في المنزلين من أثاث وودائع، الثاني
– 

●    الأصـل أنـه لـيس 
للمودع عنده أن ينيب غيره عنه في حفظ الوديعة دون إذن صـريح مـن               

ليس للمودع عنده أن يحل     " مدني على أنه     ٧٢١نصت المادة   المودع ، فقد    
غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المـودع، إلا أن يكـون               

فيتضح من نص هذه المادة     " مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة      
أن الأصل في الوديعة أن يقوم المودع عنده بنفسه بحفظ الوديعة، فلا يجوز 

ها إلى الغير ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة عاجلة، أو كـان             له أن يعهد ب   



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٥٨  

فإن صرح المودع للمودع عنده أن ينيب عنه غيره . المودع قد صرح بذلك  
ظل مسئولاً عن خطأ هذا النائب إلا إذا كان المودع قـد            . في حفظ الوديع  

أعفاه من هذه المسئولية كما يلتزم المودع بأجر النائب، أما إذا لـم يكـن               
اً للمودع عنده بإنابة غيره، وهلكت الوديعة لدى النائب كان المودع           مصرح

عنده مسئولاً عن هلاكها ولو كان بسبب أجنبي ما لم يثبت أنها كانت سوف 
تهلك حتى لو بقيت لديه كأن يثبت أن الهلاك بسبب حريق أتى على منزله              

ى إلى  ومنزل من أنابه في وقت واحد أو غارة هدمت المنزلين معاً مما أد            
وإذا تقاضى النائب من    ). ٢٠٧أنور طلبة  ص   (تلف ما بهما من منقولات      

المودع عنده أجراً جاز لهذا الأخير أن يرجع بهذا الأجر على المـودع إذا              
كان قد أذنه في الإنابة أو كانت الإنابة بسبب ضـرورة ملجئـة عاجلـة،               

يـه أجـر   وبشرط ألا يكون المودع عنده يتقاضى أجراً من المودع يدخل ف      
ويجيز القضاء الفرنسي أن يرجع المودع على نائب المودع عنـده           . النائب

بالدعوى المباشرة، لا فحسب بدعوى الاستحقاق إذا كان المـودع مالكـاً            
للشيء، بل أيضاً بالدعوى الشخصية الناشئة من عقـد الإنابـة، ويقـيس             

لـى  القضاء الفرنسي دعوى المودع المباشرة قبل نائب المـودع عنـده ع           
ويبدو أن من الصعب مجـاراة      . دعوى الموكل المباشرة قبل نائب الوكيل     

القضاء الفرنسي في ذلك، إذ الدعوى المباشرة لا تكون إلا بنص، وقد وجد             
 – ٤٧٠محمد علي عرفة ص   (هذا النص في الوكالة ولم يوجد في الوديعة         

  ).٥٩٧السنهوري ص
  

أنه ) التونسية(  من المجلة المدنية ١٠٠٦ اقتضي الفصل في المادة -١
إلا إذا ثبـت    ،  إذا سلم المستودع  الوديعة لأجنبي بغير إذن صاحبها ضمن         



  

 

 ٥٩  

أنها لو بقيت تحت يده لتلفت وأن السرقة ليست من الحوادث التي لا يمكن              
  . وقايتها بأخذ عدة إحتياطيات


– 

 إن السيارة لو سلمت في الواقع للحارس فهي سلمت في الحقيقـة             -٢
للمدعي عليه الذي هو صاحب محل الإيداع والمـستودع الحقيقـي الـذي            
صارت الوديعة بمجرد وضعها بمحل الإيداع تحـت حفظـه وحراسـته            

يط مـن   المباشرة ليلا ونهارا بدون انقطاع وهو المسئول بتفريطـه وتفـر          
إنتخبه للقيام بمهمة الحفظ الذي لم يخرج عنه قط من الوجهـة القانونيـة              

 من المجلة المدنية الذي يخول للمودع مطالبة        ١٠٠٦حسب صريح الفصل    
  . المستودع الحقيقي رأساً

–– 

  
∗ ∗ ∗  



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٠  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـاني   ٧١١ عراقي و    ١ / ٩٦١ سوري و    ٦٨٨ ليبي و    ٧٢٢مادة  
  .  تونسي١٠٠٨ سوداني و ٥٩٧و

 
 مـن المـشروع     ١٠٠٣ مدني في المـادة      ٧٢٢وقد ورد نص المادة     

وفي لجنة المراجعة حذفت الفقـرة      . يدي على الوجه المبين في المتن     التمه
الثانية اقتضاء بالقواعد العامة، وعدلت الفقرة الأولى على الوجـه الـذي            

يجعل حكمها "استقرت عليه في التقنين المدني الجديد، وذكر أنها عملت بما       
يه ووافق عل .  في المشروع النهائي   ٧٥٤وأصبح رقم النص    ". أدق وأوضح 

مجموعـة   (٧٢٢، ثم مجلس الشيوخ رقـم       ٧٥٣مجلس النواب تحت رقم     
  ).٢٥٣ ص-٢٥٢ ص٥الأعمال التحضيرية 

"    ويترتب على التـزام
الوديع بالرد بعد التزامه بحفظ الشيء أنه إذا ظهرت وقت الرد أن الشيء             

محافظة على الشيء، كان مـسئولاً      أصابه تلف بسبب تقصير الوديع في ال      
عن ذلك، أما إذا أصابه تلف أو هلاك دون تقصير من الوديع فلا مسئولية              

  . عليه في ذلك وتكون تبعة التلف أو الهلاك على المودع



  

 

 ٦١  

  
ويجـب  ،  وقد يكون الرد بمقابـل    ،   الأصل في الرد أن يكون عيناً      -١

  . أيضاً رد الثمار
، برد الشئ المودع إلي المودع    ،  عند إنتهاء العارية  ،  فيلزم المودع عنده  

وهذا صحيح  ،  أي أن يرد نفس الشئ المودع     ( والأصل أن يكون الرد عينا      
كالأطعمـة  ،  حتي لو كان الشئ المودع شيئاً مثلياً وكان يهلك بالإسـتعمال          

، والهلاك والمشروبات ونحوها والنقود تكون عادة محلاً للوديعة الناقـصة         
  .  وتنتقل ملكيتها للمقترض ويرد مثلهافتكون قرضا

والمودع هو الذي يحمل عبء إثبات ذاتية الشئ المـودع إذا حـصل             
ويكون الإثبات عـادة    . ويكون إثبات طبقاً للقواعد العامة    ،  خلاف في ذلك  

ولكن يقـع أحيانـاً أن      . تجاه المودع عنده حتي يسترد المودع الشئ بعينه       
 عنده إذا أفلس هذا الأخير حتـي يـتمكن          يكون الإثبات تجاه دائني المودع    

المودع من إنتزاع الشئ المودع من التفليسة دون أن تمتـد إليـه حقـوق               
فتسلم السيارة مثلا ، وأكثرما يكون الإثبات بكتابة تدل علي الوديعة، الدائنين

وتسجل أرقام الأوراق المالية المودعة     ،   أو بيان بأوصافها   -بمحضر تسليم 
  .فاتر المودع عندهبإسم المودع في د

غير أنه إذا كان قد     ،  ويرد الشئ في الحالة التي يكون عليها وقت الرد        
هلك أو تعيب أو تلف لم يتخلص المودع عنده من المسئولية عن ذلـك إلا               

أو أثبـت أن الهـلاك أو التلـف أو          ،  إذا أثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة      
د ضاع فلأن الإلتزام بـالرد      أما إذا كان الشئ ق    ،  التعيب كان بسبب أجنبي   

إلتزام بتحقيق غاية إلتزام ببذل عناية بخلاف الإلتزام بالحفظ فهـو إلتـزام      
 فإن المودع عنده يكون مـسئولاً       – كما في الإيجار والعارية      –ببذل عناية   



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٦٢  

ولا يكفي أن يثبت أنه بذل العناية       ،  عن الضياع إلا إذا اثبت السبب الأجنبي      
  . المطلوبة

لتقنين المدني العراقي حكماً خاصاً بالإثبات فيما إذا نقصت         وقد أورد ا  
وهـو حكـم    ،  الوديعة الموضوعة في صندوق مغلق أو مظروف مختـوم        

إذا كانـت الوديعـة   ":  فيه٩٦١/٢فتقول المادة ،  مأخوذ من الفقه الاسلامي   
موضوعة في صندوق مغلق أو مظروف مختوم وتسلمها الوديـع دون أن            

فلا يجب  ،   صاحبها عند ردها إليه نقصان شئ منها       وادعي،  يدري ما فيها  
  . علي الوديع اليمين الا أن يدعي المودع عليه الخيانة

– 

 ٧٢٢ أجمل المشرع كل الأحكام المتعلقة برد الوديعة في المـادة            -٢
برد الوديعة إلـي المـودع      والأصل  أن الوديع ملتزم      ،  من التقنين المدني  

ولا يقبل منه أن يتعلل بأن المودع ليس مالكا للوديعة ليماطل في            ،  شخصياً
فـضلا عـن    ،  فإن فعل فعرض للحكم عليه بالتعويض عن التـأخير        ،  الرد

وليس للوديع كذلك أن يمتنع عن الـرد   . تحمله تبعه الهلاك ولو بقوة قاهرة     
 يكن قد روعي في تحديد الأجل       بحجة عدم حلول الأجر المحدد للرد ما لم       

ولا يتحقق هذا الغرض إلا في حالة الوديعة        ،  تحقيق مصلحة خاصة للوديع   
إذ تكون للوديع مصلحة في تقاضي الأجر طول المدة المحـددة           ،  المأجورة

  . للإيداع
وإذا كانت الوديعة متحصلة من جريمة ؟ فإما أن يكون الوديع قد تلقي             

أو أنه تلقاها وهو لا يدري      ،  لة جناية أو جنحة   الوديعة وهو يعلم أنها حصي    
فإذا كان الوديع علي بينه من الأمر لا تكون بصدد عقـد            ،  من أمرها شيئا  

والمعروف أن العقد الذي يقوم علـي       ،  وديعة بل بصدد جريمة من الجرائم     
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فيكون علي الوديع أن يمتنع عن      ،  أساس جريمة يعتبر باطلاً بطلانا مطلقا     
المودع وأن يبادر بإخطار السلطات المختصة بوجود جسم        رد الوديعة إلي    
 أما إذا كان الوديع قد تلقي الوديعة وهو لا يعلم من أمرها             –الجريمة عنده   

فحسبه أن يسارع بردها المودع ليتخلص من       ،  شيئا ثم تكشف له هذا الأمر     
لأن التبليغ عن الجرائم أمر تفرضه مبادئ الأخلاق ولا تحتمـه        ،  المسئولية

كأن يخشئ  ،  وقد تقوم لدي الوديع إعتبارات جدية تمنعه من التبليغ        . قانونال
أن يسئ الظن بالمودع فتهمة خطأ فيتعرض للعقـاب عـن التـشهير بـه              

. وقد يري أن ينأي بنفسه وسمعته عن مواطن الشبهات        ،  والإضرار بسمعته 
ته ولا يكون للمالك سبيل إلي مؤاخذ     ،  فلا عليه إذن أن يرد الوديعة للمودع      

لأنه غير مطالب بأن يرعي مصالح المالـك أكثـرمن          ،  لعدم إخطاره اياه  
  . رعايته اياها

وإذا عين المودع شخصاً ترد إليه الوديعة ثم توفي المـودع وطالـب             
فهل في وسع الوديع أن يمتنع عن ردها إليهم إحتراما لشرط           ،  ورثته بردها 

لي الوديع أن يلبـي     العقد ؟ أم أن هذا الشرط يسقط بوفاة المودع فيكون ع          
طلب الورثة ؟ إن قصد المودع من تعيينه شخصا من الأغيـار لإسـتلام              

فمرد الوديعـة إلـي الورثـة لا    ، مجرد توكيل هذا الغير في ذلك     ،  الوديعة
أما إن تبين أن المودع قد قصد أن يتضمن عقد الوديعة إشـتراطاً             ،  محالة

، دير مصير الوديعة  لمصلحة الغير أصبح المنتفع هو صاحب الكلمة في تق        
إن شاء أقرها ما إشترط لمصلحته فيثبت بذلك حقه في الوديعة وإن شـاء              

  .رفضه فتكون الورثة
، وإذا مات الوديع تاركاً عدة ورثة فإن إلتزامه بالرد ينقسم فيما بيـنهم            
. بحيث يكون للمودع أن يطالب كلا منهم بالرد في حدود نصيبه من التركه            
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، عة في حيازة أحدهم أمكن مطالبته بالرد علي إنفراد    ما إذا ثبت وجود الودي    
ويسري ذلك في حالة تحول طلب الرد إلي تعويض لهلاك الوديعة بتقصير            

فإن كلا منهم يسأل عن التعويض في حدود نـصيبه إلا           ،  الوديع أو الورثة  
فأنه يصبح وحده مسئولاً عـن التعـويض      ،  إذا هلكت الوديعة بخطأ أحدهم    

  . قواعد المتقدمة في حالة تعدد المودعينوتسري ال، بأكمله
–

– 

●       يجب على المودع عنده أن يرد 
خر ويقع على المودع إثبات     ولا يقبل منه رد شيء آ     . الشيء المودع بعينه  

ذاتية الوديعة وغالباً ما يكون ذلك بكتابة موضـحة لأوصـاف الوديعـة             
وبياناتها، وقد توضع على الوديعة علامة تشير إلى المودع كبصمة خاتمه           
أو اسم المودع وترد الوديعة بالحالة التي هي عليها عند الرد، فإن كان بها              

 عن هذا التف إلا إذا أثبت أنـه بـذل           تلف لا تنتفي مسئولية المودع عنده     
العناية المطلوبة منه على نحو ما سلف، أو أثبت أن التلف بسبب أجنبـي،              
فإن كانت الوديعة فقدت، فيكون المودع لديه مسئولاً حتى يثبـت الـسبب             
الأجنبي ولا يكفي بذل العناية المطلوبة فالالتزام بالرد هو التزام بتحقيـق            

  )٢٠٨أنور طلبة ص. (ذل عنايةغاية وليس التزاماً بب
●  ،ًإذا تعذر على المودع عنده رد الشيء عينـا

فقد يحل الشيء مقابل له، وعند ذلك يتعين على المودع عنده أن يرد هـذا               
مثل ذلك أن يكون الـشيء المـودع سـندات فتـستهلك            . المقابل للمودع 

)amotis(    عليه أن يرد هذه القيمة للمودع     ف.  ويتقاضى المودع عنده قيمتها .
ومثل ذلك أيضاً أن يكون المودع عنده قد أمن على الشيء المـودع مـن               
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الحريق فاحترق، وتقاضي مبلغ التأمين من الشركة، فعليه أن يـرد هـذا             
ومثل ذلك أن أيضاً    . المبلغ للمودع أو أن يحول له حقه قبل شركة التأمين         

دع للمصلحة العامة ويتقاضى المـودع      أن تستولي الإدارة على الشيء المو     
ومثل ذلك أن يصدر    . عنده التعويض، فعليه أن يرد هذا التعويض للمودع       

تشريع بوجوب استبدال الأوراق المالية بالذهب، فيضطر المودع عنده أن          
يسلم الذهب المودع ويأخذ بدلاً منه أوراقاً مالية، فعليه أن يرد للمودع عنده             

 وإذا تعدى الغير على الشيء المودع فأتلفه، واستحق         .هذه الأوراق المالية  
المودع عنده تعويضاً بسبب الإتلاف، كان عليه أن يـرد التعـويض، وأن             

أما إذا أعـدمت الإدارة الـشيء دون        . ينزل عن دعوى التعويض للمودع    
تعويض تطبيقاً لقوانين الصحة مثلاً، فإن هذا يعتبر هلاكاً بقوة قاهرة، ولا            

الـسنهوري  ( عنده مسئولاً، ومن ثم لا رجوع للمودع عليـه           يكون المودع 
أما إذا كان تعذر رد الوديعة إلى المودع بسبب تقـصير مـن             ). ٦٠١ص

المودع عنده أو لكي يجني الوديع من وراء ذلك منفعة لنفسه، ففـي هـذه               
قيمتها عند إيداعها وقيمتهـا     . الحالة يلتزم الوديع بالتعويض بأعلى القيمتين     

البة بردها، ولا يصح الوقوف عند قيمة الأشياء المودعة وقـت           وقت المط 
المطالبة بردها، ولو انخفضت هذه القيمة عنها وقت حصول الإيـداع، لأن    
ذلك يؤدي إلى استفادة الوديع من الوديعة على حساب المودع إذا تصرف            
فيها لمنفعة له، وإلى استفادته رغم تقصيره الذي أدى إلى عجزه عـن رد              

وإذ حصل العكس وكانت القيمة وقت الرد أعلى منها عن وقـت            . ةالوديع
. الإيداع وجب إلزام الوديع برد القيمة وقت الرد على سـبيل التعـويض            

وتقدير القيمة مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع دون رقابة مـن       
  ).٦٣عزمي البكري ص(محكمة النقض 
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●    دع ينتج ثماراً سواء كانت      إذا كان الشيء المو
ثماراً طبيعية أو مدنية انفصلت عنه أو جناها الوديع، تعـين ردهـا إلـى               

على أن التزام الوديع برد ثمـار       . المودع لأنها من ملحقات الشيء المودع     
الشيء لا يعني التزامه بجني هذه الثمار، لأن التزامه قاصر علـى حفـظ              

 إذا لزم ذلك للمحافظة على الوديعة،       الشيء، فهو لا يلتزم بجني الثمار إلا      
ولذلك فهو لا يلتزم إلا برد الثمار المجنية لا الثمار التي لم تجن ولو كـان               

والأصل هو أن يرد هذه ). ٤٠١محمد كامل مرسي ص(عدم جنيها بإهماله    
فإذا كان هذا الشيء أسهماً أو سـندات        . الثمار عيناً مع الشيء المودع ذاته     

وجب على المودع عنده أن يرد الأسـهم أو الـسندات           واستحقت أرباحاً،   
وإذا كسب سهم أو سند جائزة، وجب رد هذه الجائزة مـع            . وأرباحها معها 
وإذا كان لمودع الأسهم حق الاكتتاب في أسهم أخرى كما          . السهم أو السند  

يقع في بعض الأحوال، وجب على المودع عنده أن يحافظ على هذا الـق              
فإذا لم يتلق منه تعليمـات      . تعليمات المودع في شأنه   فلا يضيعه بل يتلقى     

وجب عليه أن يبيع هذا الحق للغير ويرد ثمنه للمودع، وبهذا يكـون قـد               
حافظ على الحق ورد مقابله، إذ هو لا يستطيع أن يكتتب في أسهم أخـرى     

وإذا كان الـشيء المـودع   . باسم المودع إذا لم يحصل توكيل منه في ذلك      
جاً أو أرضاً تنتج محصولاً، وجب عليه أن يـرد النتـاج أو             حيواناًَ له نتا  

المحصول، وإذا خشي على شيء منها التلف جاز له بيعه ورد ثمنه إلـى              
  ).٦٠٤السنهوري ص(المودع 
●       ترد الوديعة على النقود عندما يـسلمها المـودع 

في هذه الحالـة    للمودع عنده لتسليمها لشخص يعينه المودع، فتكون النقود         
وديعة كاملة قصد بها حفظ النقود وردها، وتصبح عقداً من عقود الأمانـة             
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 من قانون العقوبات، فإن اختلسها المـودع عنـده،          ٣٤١التي عنتها المادة    
فإن لم يكـن    . توافرت في حقه جريمة التبديد المنصوص عليها بتلك المادة        

 التـصرف فيهـا ورد مـا        القصد من تسليم النقود هو تسليمها للغير وإنما       
يعادلها في المقدار في الأجل المتفق عليه، فإن تسليم النقود في هذه الحالة             
لا يكون على سبيل الوديعة وإنما على سبيل القرض، ومـن ثـم يجـوز               
الاتفاق على أن يتقاضى المودع فائدة على هذا القرض وتكون هذه الفائدة            

  .بمثابة ثمار الشيء المودع
●          قد تكون وديعة النقود وديعة كاملة ترد فيها النقود 

ولكن إذا تأخر المودع    . بذاتها وفي هذه الحالة يتقاضى المودع فوائد عنها       
عنده في ردها، جاز للمودع، أن يطالب بتعويض عن هذا التـأخير بعـد              
إعذاره المودع عنده ويجوز أن يكون هذا التعويض هو الفوائـد القانونيـة         

ولا يقال هنا أن فوائد النقود لا تـستحق إلا مـن            . قود من وقت الإعذار   للن
وقت المطالبة القضائية، فإن ذلك إنما يكون إذا كانت النقود عيناًَ في الذمة،             

 -١١٠٣فقـرة   (أما إذا كانت مودعة على أن ترد بذاتها فإنهـا الوديعـة             
 -٤٧٣ محمد علي عرفة ص    -١٧٥ ص ٤٠٣ فقرة   ٦أوبري ورو وإسمان    

  ).  مدني فرنسي١٩٣٦وأنظر م
:"  وبما أن الوديع

ليس له استعمال الشيء ولا استغلاله، فإن الشيء إذا كان مما ينتج ثمـاراً              
فإن لم يقبض ثماراً لا يجب      . وقبضها الوديع، وجب عليه ردها إلى المودع      

صيغاً من النقود، فلا يجب  عليه فوائده إلا         فإذا كانت الوديعة    . عليه شيء 
 ٥مجموعة الأعمال التحضيرية    "( فرنسي   ١٩٣٦م: من وقت إعذاره بردها   

).  مدني قديم آنفاً نفس الفقرة في الهامش       ٤٩٣/٦٠٢ وأنظر م  – ٢٥٥ص  
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٦٨  

أما إذا كانت وديعة النقود وديعة ناقصة، أي قرضا، فإنها تصبح ديناً فـي              
ع فوائد عنها إلا بموجـب اتفـاق أو مـن وقـت       الذمة ولا يتقاضى المود   

  ).٤٧٣-٤٧٢محمد علي عرفة ص(المطالبة القضائية بهذه الفوائد 
 "          إذا كانت صـيغة العقـد أنـه وديعـة

موضوعها مبلغ من المال، فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل وديعة ناقصة             
يعة، وكل ما يكون للمودع فيـه       وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الود      

ق ٢١ س   ٢٣٠ الطعـن    ١١/١/١٩٤٠نقـض   " (هو المطالبة بقيمة مالـه    
  ).ق٤٥ س ٤١٦ طعن ١٧/٤/١٩٧٨ونقض 

العبرة دائماً بحقيقة الواقع وليس بما أثبت في سند الدين، فقـد تكـون              
حقيقة العلاقة بين الطرفين، علاقة دائنية أو معاملة، فيسلم الدائن المـدين            

 من النقود كقرض، ولكنه لا يضمن سند الدين ذلك ولكـن يوصـف              مبلغاً
الدين بأنه سلم على سبيل الأمانة لتهديد المدين بـالإجراءات الجنائيـة إذا             
تأخر في السداد، أو تكون حقيقة المبلغ أنه ثمن سلعة، ولكن لا يذكر ذلـك               

فر في سند الدين وإنما يوصف المبلغ بأنه أمانة، وفي هذه الحـالات تتـوا             
 من قبـل، وتمثـل      ٢٤٤الصورية التدليسية على نحو ما أوضحناه بالمادة        

حقيقة العلاقة العقد الحقيقي الذي ستره المتعاقـدان وهـو الـذي يحكـم              
علاقتهما، بينما يمثل العقد الظاهر الذي تضمن تسليم المبلغ علـى سـبيل             

بتلـك  الأمانة، العقد الصوري الذي أظهره المتعاقدان، ومتى طعن المدين          
الصورية، وجب على المحكمة تمكينه من إثباتها وذلـك بكافـة الطـرق             
المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن، ومتى تحققت المحكمة الجنائية مـن           

. قيام الصورية، قضت بالبراءة وعدم قبول الدعوى المدنيـة إن وجـدت           
الطعن ومتى ردت المحكمة العلاقة إلى حقيقتها، فإنها تكون قد فصلت في            
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بالصورية التدليسية، وقضت تبعاً لذلك بصورية العقد الظاهر وبأنه عقـد           
غير حقيقي لا يحكم العلاقة بين طرفيه وبالتالي تكون الدعوى عارية عن            
الدليل، وبالتالي فإن هذا القضاء لا يستند إلى تكييف العقد إنمـا لأحكـام              

  ).٢١١أنور طلبة ص" (الصورية
"     إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فـي

جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقـة              
وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه في هذا الصدد،              
فإنها لا تكون قد أخطأت، ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود              

 دون العين، مادام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قـد              تتعين بالقيمة 
نقض جنائي  " (إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها     " الورقة"قصد بالعقد   

  ).٢٠٨ ص١ س٢/١/١٩٥٠
وللمحكمة أن تستخلص القصد من تسليم النقود من الظروف الملابسة          

لبنـوك أو فـي     للواقعة وطبيعة المعاملة، فالعميل الذي يودع نقوده بأحد ا        
مكتب البريد، يقصد أن يتعامل البنك فيها، فتصبح قرضاً لا وديعة، فـإذا             
امتنع البنك عن رد المبلغ، لا يكون مبدداً، لأنه تسلم المبلغ علـى سـبيل               

وطالما انتفى عن العقد وصـف الوديعـة،        . القرض لا على سبيل الوديعة    
ها وديعة ناقصة وذلك   فيرد إلى حقيقته، قرضاً، لا وديع حتى لو وصفت بأن         

ويلتـزم  ) ٢١١أنـور طلبـة ص    . ( من القانون المدني   ٧٢٦عملاً بالمادة   
المودع عنده برد الوديعة وثمارها إلى المودع نفسه لأنه هو الـذي تعاقـد              

يجب على "  مدني قد نصت على أنه ٧٢٢فقد رأينا أن المادة . على المودع 
فالأصل أن المودع عنده " . خإل... المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع      
ولا يطالب المودع بإثبات أنه مالك      . يلتزم برد الوديعة إلى المودع شخصياً     
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٧٠  

للشيء المودع إلا إذا كان يرفع الاستحقاق باعتباره مالكاً، أما إذا طالـب             
برد الشيء باعتباره مودعاً أي بالدعوى الشخصية التي تنـشأ مـن عقـد              

ولا يجوز فـي الأصـل الـرد لغيـر          . العقدالوديعة، فيكفي أن يثبت هذا      
المودع، فلو تقدم شخص لتسلم الوديعة وزور إمضاء المودع في إيـصال            
تسلمها لم يكن هذا الرد مبرئاً لذمة المودع عنده، بل يجب عليه أن يسترد              

. وإذا تعذر ذلك وجب عليه التعويض     . الوديعة ممن تسلمها ويردها للمودع    
أن يكون شخص المودع غير معروف للمـودع        ويقع في كثير من الأحيان      

عنده، كما في الأشياء التي تودع فـي المطـاعم والمـسارح والملاهـي              
 يسترد بها )ticket(والمحلات العامة، فإن المودع يتلقى عادة تذكرة مرقوفة     

وتعتبر هذه التذكرة في الودائع المألوفة، كمعطف والعصا        . الشيء المودع 
 فمن يتقدم بها يتسم الشيء المودع، أما في الأشـياء       والمظلة، سنداً لحامله،  

الثمينة، كالمجوهرات والمصاغ والنقود فإنه يجب على المودع عنده قـدر           
معين من الحيطة، فيتحرى قبل أن يسلم الوديعة لمن يتقدم بالتذكرة أنه هو             

  )٦٠٥السنهوري ص(صاحبها  
●     المودع عنـده هـو       قد يكون من تعاقد مع 

نائب المودع لا المودع نفسه، كالوكيل والولي والوصي والقيم، فإذا كـان            
المودع عند رد الوديعة قد استكمل أهليته، بأن بلغ القاصر أو فك الحجـر              
عن المحجور، أو كان المودع كامل الأهلية منذ البداية وناب عنه وكيل في             

فـسه دون الوكيـل أو الـولي أو         الإيداع، فإن الرد لا يجوز إلا للمودع ن       
أما إذا كان المودع لا يزال تحت الولاية أو كان وكيلـه            . الوصي أو للقيم  

موكلاً في استرداد الوديعة، فإن الرد يكون للوكيل أو للوي أو للوصـي أو        
ويجب على المودع عنده أن يثبت من صفة من يرد له الوديعة مـن              . للقيم



  

 

 ٧١  

. عليه أن يودع الوديعة خزانة المحكمـة      هؤلاء فإذا تعذر عليه ذلك وجب       
وعلى ذلك ظاهرة، وهي أن زوال صفة النائب في هذه الحالة لا يجعل له              

ولنفس هذه العلة، يتعين علـى  . حقاً في المطالبة بما أودعه نيابة عن غيره     
الوديع أن يمتنع عن رد الوديعة إلى المودع الذي زالت صفته بعزلـه، لا              

فيكون صاحب الحق في طلـب رد       .  له النيابة عنه   باكتمال أهلية من كانت   
. الوديعة في هذه الحالة هو الشخص الذي آلت إليه سلطة النائب المعـزول      

وقد تتغير أهلية المودع بعد الإيداع وقبل الرد؛ كأن يكون قد حجر عليـه؛              
فإن هذا الحجر يمنع من رد الشيء المودع إلى المودع لأن الوفاء لنـاقص   

  .رئ ذمة المدين ومن ثم يجب أن يتم الرد للقيم على المودعالأهلية لا يب
●      ًقد يعين المودع شخـصا 

أجنبياً لتسلم الوديعة فيتعين على المودع عنده تسليم الوديعة لهذا الـشخص            
إذا كانت الوديعة لصالح هذا الشخص، وجب أن يكـون الـرد لـه دون               

أما إذا كانت الوديعة لصالح المودع له، فيحمل        . ، أو بترخيص منه   المودع
تعيين هذا الشخص على أنه وكيل عن المودع، فيجوز رد الوديعة إليه كما             

ويجوز للمودع في هذه الحالـة عـزل الوكيـل    . يجوز ردها للمودع نفسه 
وإعلان المودع عنده بهذا العزل، وعندئذ لا يجوز لهذا الأخيـر أن يـرد              

  . وديعة إلا للمودع، ولا يصح ردها للوكيل المعزولال
●  إذا كان المودع وقت الرد قد تـوفي؛

فـإذا  . يكون الرد لورثته ويكون الرد لكل منهم بمقدار نصيبه فـي الإرث           
كانت الوديعة قابلة للانقسام كمبلغ من النقود مثلاً، تعين على الوديع أن يرد 

وإذا كانت الوديعة غيـر قابلـة       . إلى كل وارث ما يستحقه في هذا المبلغ       
للانقسام كسيارة أو حيوان مثلا، وجب على الورثة أن يتفقوا فيمـا بيـنهم              
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على أن يتسلموا جميعاً الوديعة، أو على أن يتسلمها أحدهم يقومون بتعيينه،     
د علي عرفـة    محم(أو لمن تقع الوديعة في نصيبه نتيجة للقسمة الصحيحة          

فإذا لم يتوصلوا إلى هذا الاتفاق فيمـا        ). ٩٥٠ السنهوري ص    – ٤٧٩ص
بينهم، فإن عليهم أن يحصلوا على إذن من القاضي باستلام الشيء المودع،            
فإذا لم يفعلوا كان للمودع عنده أن يودع الشيء  فـي محـل مخـصص                

ا قام الوديع   أما إذ . للأمانات بحسب طبيعته، وتبرأ ذمة الوديع بهذا الإيداع       
برد الوديعة إلى أحد الورثة فقط، كان لباقي الورثة مطالبـة بـالتعويض             
المناسب لنصيبهم، ولهم إثبات واقعة الرد لأحدهم فقط بكافة طرق الإثبات           
القانونية بما فيها البينة والقرائن ، ويجوز رد الوديعة للـوارث الظـاهر،             

تسلم الوديعـة هـو الـوارث    مادام المودع عنده حسن النية ويعتقد أن من         
الحقيقي، ويكون الرد مبرئاً لذمته، ثم يرجع الوارث الحقيقي على الوارث           

يتفق المودع مع المودع عنده علـى أن يـرد          . الظاهر الذي تسلم الوديعة   
فيكون الرد في هذه الحالة بعـد     . الوديعة بعد موته إلى الشخص الذي عينه      

ي عينه، إذا تبين أن المودع لم يكن موت المودع، لا لوارثه بل للشخص الذ
إلا وكيلاً في الإيداع عن هذا الشخص أو فضولياً ناب عنه في الإيداع دون    

وكذلك يكون الرد للشخص المعين لا للوارث، وإذا تبين أن الوديعة           . توكيل
غير جائزة أو تصرفاً غير مشروع، فإن رد يكون للـوارث لا للـشخص              

ه في الأمر فما عليه إلا أن يودع الشيء على          المعين، وإذا شك المودع عند    
  .ذمة من له الحق فيه 

●    مدني قد نصت علـى أنـه       ٧٢٢رأينا أن المادة 
يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبـه إلا إذا              "

وللمودع عنـده أن    ". أظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده        
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م المودع بتسلم الشيء في أي وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين يلز
، فالمودع عنده يلزم برد الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه          "لمصلحة المودع 

، فالأصل أن الأجل    "إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع         
 قبـل   فيجوز له إذن أن يطالب بردها ولـو       . في الوديعة لمصلحة المودع   

ولا يجوز ذلك للمودع عنـده      . حلول الأجل المتفق عليه صراحة أو ضمناً      
في هذه الحالة إلا إذا كان مأذوناً في استعمال الوديعة، أو كان الأجل فـي               
مصلحته، كما يجوز له النزول عن الأجل عموماً إذا طرأت عليه ظروف            

، وكانت المـادة    يتعذر عليه فيها أن يستمر حافظاً للوديعة فتنتهي الوديعة          
إذا كانت  " من المشروع التمهيدي تنص في فقرتها الأولى على أنه           ١٠٠٩

الوديعة دون أجر وتعذر على الوديع أن يستمر حافظاً للوديعـة لأسـباب             
مجموعة " (طارئة مشروعة جاز له أن يرد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه          

قد كانت المـادة    ف. أما عن مكان الرد   ). ٢٩٣ ص ٥الأعمال التحضيرية ج  
 مـن   ٧٢٢المقابلة للمـادة    ( من المشروع التمهيدي للتقنين المدني       ١٠٠٣

الشيء في المكـان    ) الوديع(ويرد  "القانون تنص في فقرتها الثانية على أن        
كل هذا ما لم    . الذي يجب فيه حفظه، وتكون مصروفات الرد على المودع        

 في لجنـة المراجعـة    وقد حذفت هذه الفقرة   ". يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك    
 ومـا   ٢٥٢ ص ٥مجموعة الأعمال التحضيرية، ج   (اكتفاء بالقواعد العامة    

والقواعد العامة تقضي بحكم النص المحذوف فقد نـصت الفقـرة           ) بعدها
إذا كان محل الالتزام شـيئاً معينـاً     " مدني على أنه     ٣٤٧الأولى من المادة    

وقت نشوء الالتزام، ما    بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً         
فإذا كان المتعاقدان اتفقـا علـى       ". لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك       

فإن لم يكن هناك اتفاق، فإن      . مكان الرد، كان هو المكان الواجب الرد فيه       
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محل الوديعة، وهو شيء معين بالذات يرد بعينه، يجب رده فـي المكـان              
أما إذا كانت الوديعة ناقـصة،      . ةالذي كان موجوداً فيه وقت إبرام الوديع      

فإنها تكون ديناً في الذمة إذ يجب رد مثلها لا عينها، ومن ثم يكون الرد في 
المكان الذي وجد فيه موطن المودع عنده وقت الوفاء أو في المكان الـذي              

 ٣٤٧/٢م  (يوجد فيه مركز أعماله إذا كانت الوديعة متعلقة بهذه الأعمـال            
  )٦١١السنهوري ص). (مدني
●    من المشروع التمهيدي للتقنين     ١٠٠٣ كانت المادة 

وتكون مصروفات  ... ويرد الشيء "المدني تنص في فقرتها الثانية على أن        
، وقد جـاء    "كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك        . الرد على المودع  

فاته وتكون مـصرو  ..... ويكون الرد "عنها بمذكرة المشروع التمهيدي أنه      
أما إن اتفقا علـى     . ، إذ يفرض في الطرفين أنهما قصدا ذلك       "على المودع 
اكتفـاء بالقواعـد    "، إلا أن هذا النص حذف بلجنة المراجعـة          "غيره فيتبع 

 ـ    " (العامة ).  ومـا بعـدها    ٢٥٢ ص ٥مجموعة الأعمال التحـضيرية جـ
ة والقواعد العامة تقضي بأن تكون نفقات الوفاء على المدين إذ تنص الماد           

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو          " مدني على أن     ٣٤٨
، ومن ثم كان مقتـضى هـذه القواعـد أن تكـون             "نص يقضي بغير ذلك   

ولكن الوديعة تكون   . مصاريف الرد على الوديع ما لم يتفق على غير ذلك         
عادة دون أجر أو بأجر زهيد، وعلى كل فهي ليست من عقود المضاربة،             

ك يمكن أن يستخلص في يسر أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تكون             لذل
مصروفات الرد على المودع، وهو ما أشارت إليـه مـذكرة المـشروع             
التمهيدي، وذلك حتى لا يجتمع على الوديع عبء حفظ الوديعة، وعـبء            
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غير أن هذا لا يمنع الطرفين من الاتفـاق علـى           . تحمل مصروفات ردها  
 )٩٥٠السنهوري ص. (يف الردتحمل الوديع مصار

●        يجوز للمودع عنده أن يمتنع عـن
ويثبت لـه هـذا   . رد الوديعة حتى بعد انتهاء العقد، إذا كان له حق حبسها    

الحق إذا كان له في ذمة المودع دين بموجب عقد الوديعـة، كـان أنفـق                
 الوديعة وأصبح له الحـق  مصروفات على الشيء المودع أو أصيب بسبب      

في الرجوع بالتعويض أو كان له أجر في ذمة المودع، فإن له أن يحـبس               
. الوديعة حتى يسترد المصروفات أو يتقاضى التعويض أو يستوفى الأجر         

وذلك كله وفقاً للقواعد العامة في حق الحبس، وكذلك وفقاً لقاعـدة الـدفع              
الحالة عقداً ملزماً للجانبين تـرى      بعدم تنفيذ العقد إذ الوديع تصبح في هذه         

 .عليها هذه القاعدة

" من القانون المدني ٢٤٦مفاد نص المادة 
أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنمـا             

وفي الوديعة لا يكون للمـودع لديـه أن         . يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما    
ء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة         يحبس الشي 

أما المصروفات التي لا تنفـق      . التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء       
على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطـاً بـالتزام              

رد المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عـن              
فإذا كـان الـدين     . الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات       

الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السيارة حتـى             
يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بـدفعها عـن             

التي المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل في نطاق المصروفات            
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 ٢٨٦ طعن   ٢٧/٦/١٩٦٣نقض  " (تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها     
وإن كان القانون المدني القديم لم يورد نصاً خاصاً عن          "، وبأنه   )ق٢٨س  

واجبات الحابس في حفظ وصيانة الشيء المحبوس تحت يده إلا أنه يجـب     
ويكـون  على الحابس أن يبذل في حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد     

مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهري قياساً على القاعدة              
 مدني قديم لاتحاد العلة في الحالتين       ٥٤٤المقررة في رهن الحيازة بالمادة      

 مـن التـزام     ٢٤٧/٢وهو ما صرح به القانون المدني الجديد في المـادة           
 لأحكـام رهـن     الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس تحت يده وفقـاً        

 والتي تقضي بإلزام المرتهن بأن يبذل في ١١٠٣الحيازة المقررة في المادة 
حفظ وصيانة الشيء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد وأنه مسئول عـن            
هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون                

 قنن في خصوص التزامات      إنما ٢٤٧القانون المدني الجديد إذ أورد المادة       
وإذن فمتى كانت البضائع    . الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديداً      

المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فإنها   
نقـض  " (تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لـسبب قهـري         

  ).ق٢٢ س ٤٨ طعن ٨/١٢/١٩٥٥
مودع عنده الامتناع عن رد الوديعة للمودع إذا كان قـد           كذلك يجوز لل  

حجز عليها تحت يده أو عارض الغير في الرد كمن يدعي ملكية الـشيء              
حتى تفصل المحكمة في هذا النزع ولا تجوز المقاصة بين الوديعة وديـن             

فإذا لم ينازع الغير في الملكية، فليس للمودع عنـده          ) ٣٦٤م  (للمودع لديه   
 الرد بحجة عدم ملكية المودع للشيء المودع إذ أن الالتـزام            أن يمتنع عن  

بالرد هو التزام شخصي أساسه عقد الوديعة فدعوى اسـترداد الوديعـة،            
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دعوى شخصية لا يطلب فيها من المودع إثبات ملكيته للوديعة، بل يكفـي             
أن يثبت عقد الوديعة الذي نشأ بموجبه الالتزام بالرد، فليست هذه الدعوى            

  )٢١١أنور طلبة ص. (استحقاق حتى يلزم المودع إثبات ملكيتهدعوى 
●   يترتب على إخلال المـودع

فإذا لم يقـم المـودع عنـده        . عنده بالتزامه بالرد مسئوليته مسئولية مدنية     
بالتزامه من رد الشيء المودع، كان للمودع أن يسترده بدعوى الوديعـة،            

 دعوى شخصية تنشأ من العقد، ويطلب فيها المودع استرداد الـشيء            وهي
 .المودع بعينه هو وملحقاته وثماره

"       إذا بنت المحكمة قـضاءها بمـسئولية
الزوج المطلق عن فقد الأشياء التي تدعيها الزوجة المطلقة على أن هـذه             

ادها وأهمل إهمالاً غير يـسير  الأشياء كانت في ذمته وأنه منعها من استرد     
فلا تثريب على المحكمة في ذلك، لأن مسئولية الوديع         . في المحافظة عليها  

ناشئة عن التزامه قانوناً برد الوديعة متى طلب منه ذلك، وعـن التزامـه              
ومادامت المحكمة قد أثبتت في حدود      . بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم    
بة يرد الوديعـة وحـصول التقـصير        سلطتها الموضوعية حصول المطال   

الجسيم في المحافظة عليها، ولم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق             
ولـيس  . من أوراق الدعوى وظروفها، فلا رقابة عليها لمحكمـة الـنقض          

صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة، وذلك     
ل له لتقرير المسئولية المدنية المترتبـة علـى         لأن مثل هذا التكليف لا مح     

هلاك الشيء المودع، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجـب كـل             
 ٤ مجموعة عمر    ١٩٤٥ أبريل سنة    ١٩نقض مدني   " (تكليف رسمي آخر  

  ).٦٣٢ ص٢٤١رقم 
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وإذا تعدد  . ويرفع الدعوى على المودع عنده، أو على ورثته بعد موته         
ء، وكان الشيء المودع في يد أحد مـنهم، جـاز رفـع             الورثة أو الودعا  

أما . الدعوى عليه وحده، إذ هو ملزم بالرد دون حاجة إلى رضاء الآخرين           
من لم يكن الشيء المودع في يده، فيجوز رفع دعوى الاسترداد عليه ولكن             

ولا يكون الورثة أو الودعاء متضامنين في الالتزام بالرد،         . بمقدار نصيبه 
وإذا كان الـشيء    . الالتزام عقدي ولا يوجد نص على التضامن      إذ أن هذا    

المودع موجوداً في مكان معين، جاز الحصول على أمر من القاضي لفتح            
وتتقادم دعوى . هذا المكان وإخراج الشيء المودع منه وتسليمه إلى المودع      

الاسترداد الشخصية بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت انتهـاء الوديعـة            
إذا كان مالكاً، . وللمودع كذلك). ٦١٢السنهوري ص(تزام بالرد  وحلول الال 

وله في سبيل ذلـك     . أن يرفع دعوى الاسترداد العينية وهي دعوى الملكية       
أن يوقع على الشيء، إذا كان منقولاً، حجزاً تحفظياً تطبيقاً لأحكام المـادة             

ليه لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي ع      " مرافعات، وتقضي بأن     ٦٠٣
وتتميز دعوى الاسترداد العينية بأنها لا تسقط بالتقـادم،         ". عند من يحوزه  

ا بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على         وبالتالي يستطيع المودع رفعه   
ولا يجوز للورثـة أن يتمـسكوا   . إهماله والمطالبة برد الوديعة تنفيذاً للعقد   

باكتساب ملكية الوديعة بالتقادم لكون يدهم على الشيء يد عارضة، والحائز 
، إلا إذا غير الحائز     ) مدني ٩٧٣م  (العرضي لا يكتسب الملكية بالتقادم أبداً       

 بوضوح أنه يحوز الشيء كمالك ،  والمودع كذلك إذا تعذر عليه          نيته وبين 
. استرداد الشيء عيناً أن يرجع بدعوى التعويض علـى المـودع عنـده             

والتعويض هنا هو قيمة الشيء المودع وقت الرد، فإذا زادت القيمة أثنـاء             
وأنه . نظر الدعوى وجب رد القيمة وقت الحكم حتى يكون التعويض كاملاً          
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ت الوديعة من المثليات، جاز للمودع بدلاً من المطالبة بـالتعويض           إذا كان 
ونضيف هنا إلى أنه يجوز للمودع . النقدي المطالبة برد مثل الشيء المودع

المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت به نتيجة تـأخير رد الوديعـة أو             
  .تعيبها

"      ع عوى المودع بالتعويض قبـل المـود
لديه عما لحقه من أضرار لعدم رد السيارة المودعة لديه وقـف سـريان              
تقادمها أثناء نظر المنازعة في الدعوى السابقة بين الطرفين بشأن قيام عقد            

ق ٤٠ لسنة   ٣٥٠الطعن رقم   " (الوديعة وحق المودع لديه في حبس السيارة      
  ).٧/٦/١٩٧٧ جلسة ١٣٧٨ ص ٢٨س 

جسيم أن تزاد قيمة التعويض عـن       ويجوز في حالتي الغش والخطأ ال     
كمـا  . هلاك الوديعة، إذ كان هناك اتفاق بين الطرفين على تقويم الوديعة          

أشرنا من قبل إلى أنه إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود فإن المودع يسترد              
مثل قيمة هذه النقود مع الفوائد القانونية من وقـت الإعـذار لا المطالبـة               

  .القضائية
"        الوديعة إذا كان موضوعها مبلغـاً مـن

المال، فإنها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقـصة، وأقـرب إلـى               
عارية الاستهلاك منها إلى الوديعة، ويكون كل ما للمودع هـو المطالبـة             

جلـسة  " (بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسري في شأنه التقـادم المـسقط           
  )١٠١٥ ص٢٩ق س ٤٥ لسنة ٤١٦قم  الطعن ر١٧/٤/١٩٧٨

وإلى جانب المسئولية المدنية على النحو الذي قدمناه، يكون المـودع           
عنده مسئولاً مسئولية جنائية إذا هو تصرف في الشيء المودع، ولم يـرده      

فهو قد أضر أولاً بـالمودع عنـده        . ومسئوليته هذه على وجهين   . لصاحبه
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وقـد نـصت    . تكباً جريمة التبديد  بتبديده الشيء المودع، ومن ثم يكون مر      
من اختلس أو اسـتعمل أو بـدد        " من تقنين العقوبات على أن       ٣٤١المادة  

مبالغ أو أمتعة، أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على              
تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضـعي             

.. ورة لم تسلم له إلا على وجـه الوديعـة         اليد عليها، وكانت الأشياء المذك    
". يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيـه            

ويلاحظ أن المودع عنده إذا باع الوديعة وقبض ثمنها، فعوقـب بعقوبـة             
التبديد، ورجع عليه المودع بالتعويض، لم يكن لهذا الأخير حق امتياز على    

 عنده أو على حقه في الثمن في ذمة المشتري إذا           الثمن الذي قبضه المودع   
  .كان لم يقبضه، بل يشارك فيه سائر دائني المودع عنده مشاركة الغرماء

"       الوارث الذي يتسلم العقود التي كانـت
مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك، يعتبر وجـود             

ى سبيل الوديعة كذلك، مادامت يده عليها، بمقتضى حكم         هذه العقود لديه عل   
القانون، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفـظ مـال نفـسه               

أو بعبارة أخرى تتطلب منـه      . ويردها بعينها عند أول طلب من صاحبها      
القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في باب الوديعة على المـودع            

ل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجني عليـه عقـد              ولا يقل . لديه
وذلـك لأن   . وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهي بموته          

 ع لم ينص علـى      ٣٤١ القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة       
أن تكون الوديعة، باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها علـى سـبيل             

جود المال المختلس لدى المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى في ذلـك            الحصر لو 
مما " وجه الوديعة "بعبارة عامة، وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على           
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" يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مـصدره القـانون            
مـن المقـرر أن     "، وبأنه   )٨/٢/١٩٤٣ق جلسة   ١٣ لسنة   ٥١٩طعن رقم   (

الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظـة          مجرد إخلال   
على المنقولات لحين ردها ل يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن             
يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنـه ضـرر              

  ).٦/٥/١٩٩٣ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٢٤١١الطعن رقم " (بالمجني عليها
ده أضر من وجه آخر بالشخص الذي تصرف إليـه فـي            والمودع عن 

. الشيء لأنه قد تصرف فيما لا يملكه فيكون بذلك مرتكباً لجريمة النـصب     
) الذي لا تتجاوز مدته ثـلاث سـنوات       (وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس      

  .وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيه مصرياً أو إحدى هاتين العقوبتين فقط

  
 يجوز الحجز علي الأموال المودعـة فـي صـندوق التـوفير       لا -١

وتزول هذه الصفة وتصبح تلك الأموال تركـة بوفـاة          ،  بإعتبارها إدخاراً 
ومن ثم يجوز الحجز عليها أو التنفيذ عليها مباشـرة دون حاجـة        ،  المودع

لتوقيع حجز تحفظي أو تنفيذي علي هذه الأموال متي توفر لـدي الـدائن              
  . صبح كذلك بالنسبة للورثةوأ، حكما نهائيا

––– 

  
∗ ∗ ∗  
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مادة (

٨٢  

 
 




 

  
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد          

  .  سوداني٥٩٨ سوري و ٦٨٩ ليبي و ٧٢٢ مادة :التالية
  

وجب علي الوديع في غير الحالة المنـصوص        ،  يعة متي إنتهت الود   -١
ويترتـب  ،   أن يرد الشئ إلي المودع أو إلي من يخلفه         ١٠٠١عليها في المادة    

أنه إذا ظهر وقت الـرد أن       ،  علي إلتزام الوديع بالرد بعد إلتزامه بحفظ الشئ       
أما إذا أصابه تلف أن هلاك دون تقـصير مـن           . الشئ كان مسئولاً عن ذلك    

  . وتكون تبعة التلف أو الهلاك علي المودع،  مسئولية عليه في ذلكفلا، الوديع
غير أنه إذا حصل الوديع في هذه الحالة الأخيرة ممن تسبب في التلف             

فـإن العدالـة    ،  أو ثبت له حق المطالبة بتعويض     ،  أو الهلاك علي تعويض   
تأبي أن يبرأ هو من إلتزامه بالرد أو يتحفظ لنفسه بـالتعويض أو بحـق               

 فقرة أولي علي أنه يجب عليه       ١٠٠٤فنص في المادة    ،  البة بالتعويض المط
أو أن يحول إليه ما عسي أن       ،  أو يؤدي إلي المودع ما قبضه من تعويض       

  . يكون له من دعاوى قبل الغير بشأن الشئ الذي يجب رده
فإن الشئ إذا كان    ،   وبما أن الوديع ليس له إستعمال الشئ ولا إستغلاله         -٢

)  اولـي   فقرة ١٠٠٣(ارا وقبضها الوديع وجب عليها ردها المودع        مما ينتج ثم  
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فان لم يقبض ثماراً لا يجب عليه شىء فإذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود              
   )فرنسى١٩٣٦م(فلا تجب عليه فوائده إلا من وقت إعذاره بردها 

 ويكون الرد فى المكان الذى كان يجب فيه حفظ الشىء وتكـون             -٣
لمردع إذ يفرض فى الطرفين إنهما فسدا ذلك أما أن آ نفا            مصروفاته على ا  

  ) فقرة ثانية١٠٠٢المادة(علىغيره 
 تـشبه   ٤٩/٦٠٣:  وهناك حالة نص عيها التقنين الحالى فى المادة        -٤

فى حكمها مايترتب على هلاك تحت يد المودع بدون تقصير منعه وهـى             
أنه مملوك لمورثه   حاله وارث الوديع الذى لا يعلم أن الشىء وديعة فيعقد           

 ١٠٠٤ويتصرف فيه بحسن نية إلى آخر فنص عليها المشروع فى المادة            
فقرة ثانية وفرق بين ما اذ كان تصرف الوارث معاوضة أو تبرعا ففـى              

 اى انـه    ١٠٠٤الحالة الأولى أجرى عليه حكم الفقرة الأولى من المـادة           
ودع أو ان يحول    الزمه بان يؤدى المودع ما يكون قد قبضه ثمنا للشىء الم          

إليه ماعسى ان يكون له من حقوق بشأن ذلك الشىء قبل المتصرف إليـه              
أما فى الحالة الثانية حيث يكون الوارث حسن النية قد تصرف بغير مقابل             
فلم يقبض شيئا حتى يؤديه إلى المودع ولم يثبت له حق قبل الغيـر حتـى            

 ـ           ودع الـوارث  يحوله إلى المودع لذلك قارن المشروع بين كـل مـن الم
 فوجد ان اولاهم    )حيث يجوز لهذا ان يتمسك بكسب الملكية      (والمتبرع إليه   

بالرعاية المتبرع إليه ثم المودع والفهم إستحقاقا للرعاية الوارث فألزمه بان 
يرد إلى المودع قيمة الشىء غير انه فى كل ذلك لم يغب  عنه إحتمال أن                

ليه فنص على أنـه إذا كـان        يكون المودع اولى بالرعاية من المتصرف إ      
للمودع فى إسترداد مصلحة كثيرا مصلحة من آل إليه هذا الشىء جاز لـه       

  . أن يطالب برد الشئ على ان يرد الثمن والمصروفات
– 
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   
 إذا كان الشىء     التميز بين ما   – مدنى   ٧٢٣ يجب فى تطبيق المادة      -١

المودع عقاراً أو منقولاً فإذا كان عقاراً وباعه الوارث ولو بحسن نية فإن              
ملكيته لا تنتقل إلى المشترى بالبيع لان البيع قد صدر من غير مالك ولذلك            
يستطيع المودع وهو المالك الحقيقى ان يسترد العقار من تحت يد المشترى            

كن المشترى إذا كان حسن النية قـد        مدنى ول ٧٢٣ولا حاجة لتطبيق المادة     
 مـدنى   ٧٢٣يتملك العقار بالتقادم القصير وعند ذلك ينطبق نص المـادة           

ويرجع المودع على الوارث بالثمن ومن باب أولى يكون هذا هو الحكم إذا             
لم المشترى حسن النية ولكنه تملك العقار بالتقادم الطويل ولم تسقط دعوى            

كان الشىء المودع منقولاً وكان المشترى حسن       المودع قبل الوارث اما إذا      
النية فإنه يتملك المنقول بالحيازة فلا تستطيع المودع أن يسترده ولا يبقـى             
أمامه إلا أن يسترد ما يقابله وهو الثمن الذى قبضه الـوارث أو الـدعوى               
بالثمن إذا كان الوارث لم يقبض الثمن فإذا كان الوارث بدلاً من ان يبـيح               

ودع وهبة قالمقابل فى هذه الحالة هو قيمة الشئ وقـت التبـرع             الشئ الم 
  .  مدنى بان المودع يرجع بهذه القيمة على الوارث٧٢٣ولذلك قضت المادة 

ويلتزم المودع عنده أيضاً برد الثمار التى ينتجها الشئ المودع فالأصل 
لمودع هو أن يرد هذا الثمار عيناً مع الشئ المودع ذاته فإذا كان هذا الشئ ا              

 عنده ان يرد    أسهما أو سندات وإستحقت أرباحاً أو جائزة وجب على المودع         
الاسهم أو السندات والأرباح والجوائز معها وإذا كان الشىء المودع حيوانا           
له نتاج أو أرضا تنتج محصولاً وجب عليه ان يرد النتاج أو المحـصول              

  . المودعوإذا خشى على شئ منها لتلف جاز له بيعه ورد ثمنه إلى
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ويكون الرد للمودع نفسه لانه هو الذى تعاقد مع المودع عنـده فهـو              
الدائن بالرد ولا يطالب بالمودع بإثبات انه مالك الشئ المودع إلا إذا كـان        
يرفع دعوى الإستحقاق بإعتباره مالكاً اما إذا طالب برد الـشئ بإعتبـاره             

ة فيكفى ان يثبت هذا مودعاً أى الدعوى الشخصية التى تنشا من عقد الوديع  
العقد ولا يجوز فى الأصل الرد لغير المودع فلو تقدم شخص لتسلم الوديعة           
وزور إمضاء المودع فى إيصال تسلمها لم يكن هذا الـرد مبرئـاً لذمـة               

بل يجب عليه ان يسترد الوديعة ممن تسلمها ويردها المودع          ،  المودع عنده 
 الشخص مع الإيصال المزور     وإذا تعذر ذلك وجب عليه التعويض فإذا قدم       

إيصال تسليم الوديعة وكان تسرب هذا الإيصال إلى يده بخطا من المـودع    
كان رد الوديعة إليه صحيحا مبرئا للذمة ويقع فى كثير مـن الأحيـان ان               
يكون شخص المودع غير معروف للمودع عنده كما فى الأشياء التى تودع            

العامة فان المودع يتللقى عادة     فى المطاعم والمسارح والملاهى والمحلات      
تذكرة مرقومة يسترد بها الشئ المودع وتعتبر هذا التذكرة فـى الودائـع             

 سندا الحاملة فمن ستقدم بها يتـسلم        )كالمعطف والعصا والمظلة  (المألوفة  
الشئ المودع ولا مسئولية على المودع عنده اذ حمل هذه التـذكرة غيـر              

كالجوهرات (دع اما فى الأشياء الثمينة      المودع وتسلم بموجبها الشىء المو    
 فانه يجب على المودع عنده قدر معـين مـن الحيطـة      )والمصاغ والنقود 

  . فيتحرى قبل أن يسلم الوديعة لمن يتقدم بالتذكرة انه هو صاحبها
فإذا كان من تعاقد مع المودع عنده هو نائب كالوكيل والولى والوصى            

 قد إستكمل أهليته بان بلـغ       – الوديعة    عقد راد  – فإذا كان المودع     )والقيم
القاصر أو فك الحجز عن المحجوز أو كان المودع كامل الأهلية منذ البداية 
وناب عنه وكيل فى الإيداع فإن الرد لا يجوز إلا للمودع نفسه دون الوكيل            
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مادة (

٨٦  

أو الولى أو الوصى أو القيم أما إذا كان المودع لا يزال تحت الولايـة أو                
لاً أيضاً فى إسترداد الوديعة فإن الرد يكون الوكيل أو للولى        كان وكليه موك  

أو للوصى أو للقيم ويجب على المودع عنده أن يتثبت من صفه من يرد له               
الوديعة من هؤلاء فإذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودع الوديعة خزانة             
المحكمة وإذا تثبت المودع عنده منصفة الوصى جاز أن يرد له الوديعـة             

لو ثبت بعد ذلك ان هناك وصية من المودع تقضى ببقاء الوديعة فى يـد               و
المودع عنده وتسليمها للوارث عند بلوغه سن الرشد مادام المودع عنده لا            

  . علم له بهذه الوصية
فإذا مات المودع وقت رد الوديعة كان الرد لوارثه وإذا تعدر الورثـة             

كل منهم بمقدار نصيبه إذا كان أو تعدد الودعاء من الأصل فإن الرد يكون ل
الشئ المودع قابلاً للتجزئة فإذا لم يقبل التجزئة وجـب علـى الورثـة أن        
الودعاء أن يتفقوا جاز للمودع عنده أن يودعها على ذمتهم وفقـاً لأحكـام              
الإيداع ويجوز رد الوديعة للوارث الظاهر مادام المودع عنده حسن النيـة            

ن الوارث الحقيقى ويكون الرد مبرماً لذمتـه        ويعتقد أن من تسلم الوديعة م     
وإذا . ثم يرجع الوارث الحقيقى على الوارث الظاهر الذى تـسلم الوديعـة           

عين المودع شخصاً لتسلم الوديعة فإذا كانت الوديعة لصالح هذا الـشخص            
وجب ان يكون الرد له دون المودع أو بترخيص منه اما إذا كانت الوديعة              

فيحمل تعيين هذا الشخص على أنه وكيل عن المودع         الصالح المودع نفسه    
فيجوز رد الوديعة إليه كما تجوز ردها للمودع نفسه فإذا أعلن المودع عندة 
بعزل الوكيل فلا يجوز رد الوديعة إلا للمودع ولا يصح ردها إلى الوكيل             

وإذا مات المودع انعزل الوكيل بموته فإذا علم المـودع عنـده            . المعزول
دع وجب عليه رد الوديعة إلى ورثة المودع لا إلى الوكيل الذى            بموت المو 
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انعزل بموت الموكل ومع ذلك ترد الودييعة حتى بعد موت  المودع لا إلى              
ورثته بل إلى الشخص الذى يحمل التذكرة المرقومة التى تخول الحق فـى   
تسلم الوديعة أو إلى الشخص الذى يحمل إيصال الشحن أو التخـزين فـى       

ن العامة إذ أن كلا من التذكرة وإيصال الشحن أو التخزين يعتبـر             المخاز
سنداً لحامله وقد يتفق المودع مع المودع عنده عن ان يرد الوديعـة بعـد               
موته  إلى الشخص الذى عينه فيكون الرد فى هذه الحالة بعد موت المودع              

 فى  لا لوارثه بل للشخص الذى عينه إذا تبين ان المودع لم يكون إلا وكيلاً             
وإذا . الإيداع عن هذا الشخص أو فضوليا ناب عنه فى الإيداع دون توكيل           

لم يقم المودع عنده بإلتزامه من رد الشئ المودع كان للمودع ان يـسترده              
بدعوى الوديعة وهى دعوى شخصية تنشا من العقد ويطلب فيها المـودع            

ى علـى   إسترداد الشئ المودع بعينه هو وملحقاته وثماره ويرفـع الـدعو          
المودع عنده أو على ورثته بعد موته وإذا تعدد الورثة فيجوز رفع الدعوى             
لإسترداد احدهم ولكن بمقدار نصيبه فالوراثة غير متضامنين فى الإلتـزام           
بالرد إذ هذا الإلتزام عقدى ولا يوجد نص على التضامن وتتقادم دعـوى             

ء الوديعـة   الإسترداد الشخصية بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت إنتهـا         
وللمودع كذلك إذا كـان مالكـاً أن يرفـع دعـوى            . وحلول الإلتزام بالرد  

الإسترداد العينية وهى دعوى الملكية وله فى سبيل ذلك ان يرفـع علـى              
  . الشئ إذا كان منقولاً الحجز التحفظى عند من يجوز

وإذا تعذر على المودع إسترداد الشئ عيناً رجع على المـودع عنـده             
و قيمة الشئ المودع وقت الرد فإذا رادت القيمة أثناء  نظر            بالتعويض وه 

الدعوى وجب رد القيمة وقت حكم حتى يكون التعـويض كـاملا ويعقـد              
  . بالتقويم الذى حدده الطرفان للشئ وقت الإيداع
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٨٨  

لمدنى حكماً ورد فى التقنين القديم    من التقنين ا   ٧٢٣ تتضمن المادة    -٢
وهو خاص بتصرف وادت الوديع فى الوديعة عن جهـل منـه بحقيقتهـا              
فيعتبر عليه ان يرد للمودع ما أفاد من هذا التصرف بأن يرد الثمن الـذى               
قبضه ولو كان اقل من قيمة الوديعة الحقيقية فإن كان لم يقبض الثمن بعـد   

ه قبل المشترى فإذا كان الوارث قد تبرع        فعليه أن يتنازل للمودع عن دعوا     
بالشىء كله فيلزم أن يدفع للمودع قيمة الوديعة وقت التبرع لا وقت طلب             
الرد ويسرى هذا الحكم فى الحالة إستهلاك أو إرث الوديعة بحسن النية أما             
إذا كان الوارث سيئ النية فإنه يكون مبدداً الوديعة فيسأل عـن تعـويض              

 تلحق بالمودع من جراء هذا التصرف وعلى المـودع        سائر الأضرار التى  
  .إثبات سوء نية الوارث

––– 

●   وقـد يتـصرف
ك مدنياً  المودع عنده في الشيء أو يتلفه، وقد قدمنا أنه يكون مسئولاً عن ذل            

ويعتقد وارثه بحسن نيـة أن      . ويقع أيضاً أن يموت المودع عنده     . وجنائياً
الشيء المودع هو ملك لمورثه وبذلك يدخل أيضاً في التركة، فيتـصرف            

 منه على   ٧٢٣وقد أورد التقنين المدني حكم هذه الحالة، فنصت المادة          . فيه
ن النية، فليس عليه    إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حس        "أنه  

. لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن أو تنازل له عن حقوقه على المـشتري              
وهذا الـنص   ". وأما إذا تصرف فيه تبرعاً، فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع         

يفترض أن وارث المودع لا يعلم أن الشيء المودع مملوك للغير ويعتقـد             
اره تركـة مخلفـة عـن       أنه مملوك لمورثه فتصرف فيه بحسن نية باعتب       

 .ويجب هنا التمييز بين إذا ما كان الشيء المودع عقاراً أو منقولاً           . مورثه
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فإذا كان عقاراً، وباعه الوارث ولو بحسن نية، فإن ملكيته لا تنتقـل إلـى               
المشتري بالبيع لأن البيع قد صدر من غير مالك، ولذلك يستطيع المـودع             

 من تحت يد المـشتري، ولا حاجـة         وهو المالك الحقيقي أن يسترد العقار     
ولكن المشتري حسن النية قـد يمتلـك العقـار    .  مدني ٧٢٣لتطبيق المادة   

 مدني، ويرجع المودع    ٧٢٣بالتقادم القصير، وعند ذلك ينطبق نص المادة        
ومن باب أولى يكون هذا هو الحكـم إذا لـم يكـن             . على الوارث بالثمن  

لتقادم الطويل، ولم تسقط دعـوى      المشتري حسن النية ولكنه تملك العقار با      
ولكن إذا كان الشيء المـودع      ). ٦٠٢السنهوري ص (المودع قبل الوارث    

منقولاً، فإن المشتري يتملكه بالحيازة إذا كان حسن النية ولا يكون للمودع            
إلا الرجوع على الوارث بما قبضه من ثمن أو مطالبة المشتري بالثمن إذا             

يحول الوارث حقه بالثمن في ذمة المشتري كان لم يدفعه للوارث بشرط أن 
إلى المودع حوالة حق، فإذا امتنع الوارث عن حوالة الثمن للمودع، جـاز             
للأخير استصدار حكم بإلزامه بأن يؤدي له قيمة الشيء، ذلك أن القـانون             
رخص للوارث الذي باع الشيء ولم يقبض ثمنه أن يحول حقه فيـه إلـى               

ف إليه بموجب حوالة الحق، فإذا لـم يـشأ          المودع ليرجع به على المتصر    
الوارث أن يتعاطى تلك الرخصة، رجع عليه المودع بقيمـة الـشيء، ولا             
يرجع المودع بالدعوى غير المباشرة حتى لا يقاسمه باقي دائني الـوارث            

وإذا تبـرع   . في الثمن خاصة أن القانون لم يقرر له امتيازاً على الـثمن           
دع الرجوع عليه بقيمة الشيء وقت التبـرع        الوارث بالشيء المودع فللمو   

وإذا . كما يلتزم الوارث برد الثمار على نحو ما أوضحناه في المادة السابقة           
استهلك الوارث الشيء المودع ولو بحسن نية التزم بالقيمة وقت الاستهلاك           
ولو كانت القيمة تزيد وقت الرد أما إن نقصت القيمة ألزم بالقيمة وقت الرد 

 ).٢١٨بة صأنور طل(
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"      وهناك حالة نص عليها التقنين
 تشبه في حكمها ما يترتب على هلاك الشيء         ٤٩٤/٦٠٣الحالي في المادة    

وهي حالة وارث الوديع الذي لا يعلم أن        . تحت يد الوديع بدون تقصير منه     
حسن نيـة إلـى     الشيء وديعة، فيعتقد أنه مملوك لمورثه، ويتصرف فيه ب        

وفرق بين ما إذا    .  فقرة ثانية  ١٠٠٤آخر، فنص عليها المشروع في المادة       
كان تصرف الوارث معاوضة أو تبرعاً ففي الحالة الأولى أجـرى عليـه             

 أي أنه ألزمه بأن يؤدي إلى المودع ما   ١٠٠٤حكم الفقرة الأولى من المادة      
 عسى أن يكون له من يكون قبضه ثمناً للشيء المودع، أو أن يحول إليه ما       

أما في الحالة الثانيـة حيـث       . حقوق بشأن ذلك الشيء قبل المتصرف إليه      
يكون الوارث حسن النية قد تصرف بغير مقابل، فلم يقبض شـيئاً حتـى              

ولم يثبت له حق قبل الغير حتى يخوله إلـى المـودع،            . يؤديه إلى المودع  
حيـث  (متبرع إليه   ولذلك قارن المشروع بين كل من المودع والوارث وال        

، فوجد أن أولاهم بالرعاية المتبـرع       )يجوز لهذا أن يتمسك بكسب الملكية     
إليه، ثم المودع وأقلهم استحقاقاً للرعاية الوارث، فألزمه بـأن يـرد إلـى              

غير أنه في كل ذلك لم يغب عنه احتمـال أن يكـون    . المودع قيمة الشيء  
لى أنه إذا كان للمـودع      المودع أولى بالرعاية من المتصرف إليه، فنص ع       

في استرداد الشيء ذاته مصلحة تفوق كثيراً مصلحة مـن آل إليـه هـذا               
" الشيء، جاز له أن يطالب برد الشيء، على أن يرد الثمن والمـصروفات            

  ). ٢٥٦ ص٥مجموعة الأعمال التحضيرية جـ(
ومناط تقيد المودع بالرجوع بقيمة الشيء أو بالثمن على نحو ما تقدم،            

 ملكية الشيء قد انتقلت إلى المتصرف إليه، فإن لم تكن قد انتقلت، أن تكون
فيكون للمودع الحق في استرداده بدعوى الاستحقاق وهي دعوى الملكيـة،     
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وهي تختلف عن دعوى إلزام المودع عنده الرد على نحو ما تقـدم، كمـا               
يجوز للمودع أن يوقع الحجز التحفظي الاستحقاقي على الـشيء إن كـان       

، ثم يستصدر أمراً بالأداء وصحة الحجز ويتم تنفيذه باسترداد الشيء        منقولاً
  ). ٢١٨أنور طلبة ص(

"   الحجز الاستحقاقي إذا كـان لا يحكـم
بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشيء المحجوز عليه، فإن النزع الذي            

اع على الملك، وإذن    يقوم في الدعوى على صحة الحجز هو في الواقع نز         
فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء، ثم            
يعدل طلبه أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له، فطلبه هذا هو        
في الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلي لوضعه في صيغة أخـرى، لا             

  ).ق١٤  س٤٤ طعن ١٩٤٥//١٥نقض " (يعتبر طلباً جديداً

  
 الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعـة            -١

لابيه قبل وفاته وهو عالم بذلك يعتبر وجود هذه العقود لديه علـى سـبيل               
الوديعة كذلك مادامت يده عليها بمقتضى حكم القانون يد أمانة تتطلب منه            

يردها بعينها عند أول طلب مـن       ان يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و       
صاحبها أو بعبارة أخرى يتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضـها            
القانون فى باب الوديعة على المودع لديه ولا يقلل من صدق هذا النظر انه     
لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة وأن العقد الذى أنشاها إنما كان مـع               

القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فـى        أبيه ينتهى بموته وذلك لأن      
 عقوبات لم ينص على أن تكون الوديعة بإعتبارها سـبباً مـن             ٣٤١المادة  

الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم           
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٩٢  

وليده عقد بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة وهى أن يكون تسليم المـال قـد                
ا يستوى فيه بداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما         حصل على وجه الوديعة مم    

  . يكون مصدره القانون
–– 

∗ ∗ ∗  



  

 

 ٩٣  

 
 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد          

سـودانى  ٥٩٩عراقـى و  ٩٦٨سـورى و   ٦٩٠ ليبى و  ٧٢٤مادة   :التالية
  . تونسى ١٠٠٤ لبنانى و٦٩٠/٢و

 
"   الأصل في الوديعة أن

تكون بغير أجر، إلا إذا نص في العقد على أجر فيكون واجباً، وفي هـذه               
الحالة، إما أن يكون الأجر واجب الأداء دفعة واحدة، فيصير مستحقاً فـي             

. الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلـك             
ا أن يكون مقسطاً على فترات من الزمن، فيستحق الأجر عن كل فترة             وإم

وإذا انتهى حفظ الوديعة قبل الموعد المحدد له، وكـان هنـاك          . في نهايتها 
أجر متفق عليه، فإن تطبيق القواعد العامة يبيح للوديـع أن يطالـب مـن             

 إذا  الأجر المتفق عليه بنسبة ما وفاه هو من التزامه بحفظ الشيء غير أنه            
   .ظهر أن الطرفين قصداً غير ذلك، فقصدهما أولى بالاتباع

   
 مدنى أنه يجب التميز فى الوديعة       ٧٢٤ يستخلص من نص المادة      -١

 فقد  – انه لايوجد إتفاق عن الأجر       –الأول  :  كما فى الوكالة بين فرضين     –



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٤  

غيـر  الأصل فى الوديعة ان تكون ب     " :  مدنى ان  ٧٢٤جاء فى صدر المادة     
أجرة فإذا لم يوجد بين المودع والمودع عنده إتفاق علـى الأجـر كانـت               
الوديعة غير مأجورة وكان المودع عنده متبرعا ولا تكون الوديعة فى هذه            
الحالة قد خرجت فحسب من نطاق عقود المضاربة بل تكون أيـضاً قـد              
 دخلت فى نطاق عقود التبرع فالوديعة حتى لو كانت بأجر ليست من عقود            

المضاربة ولكنها قد تكون من عقود المعارضة إذا إشتراط فيها الأجر فإذا            
 – ان يوجد إتفاق على الأجـر        –الثانى  . لم يشترط كان من عقود التبرع     

وقد يكون الإتفاق صحيحاً وقد يكون ضمنياً ويستخلص الإتفاق الـضمنى           
 وفـى   على الأجر عادة من حرفة المودع عنده فالإيداع فى المخزن العامة          

مخزن الاستيداع بالجمارك وفى محطات السكك الحديدية وفى الجراجـات          
وإذا لم يعين مقدار الأجر ترك تعيينـة        . العامة يفرض فيه أن يكون باجر     

للعرف أو لتقدير القاضى ولايجوز تعديل الأجر المتفق عليه لا بالنقص ولا 
أن ) ١(:  أمرين بالزيادة وفى هذا تختلف الوديعة المأجورة عن المقاولة فى        

الوديعة حتى لو كانت مأجورة ليست فى الأصل من عقود المـضاربة ولا             
يبغى المودع عنده من ورائها الكسب إلا إذا كان يحترف مهنة الإسـتيداع             
أما  المقاولة فهى من عقود المضاربة ولا يبغى المقاول الكسب من ورائها             

ئ والحفـظ هـو     فى ان الغرض الأساسى من الوديعة هو حفظ الـش         ) ٢(
الإلتزام الجوهرى فيها أما المقاولة فقد لا تقع على الحفظ أصلاً وأن وقعت             

ووقت دفع الأجـر هـو      . فالحفظ فيها يكون أمرا ثانوياً غير مقصود لذاته       
الذى يتفق عليه المتعاقدان والا ففى لوقت الذى يعينه العرف فان لم يوجـد   

فظ الوديعة ويدفع الأجر جملة     عرف كان الدفع فى الوقت الذى ينتهى فيه ح        
به ويكون مكان الدفع طبقاً لما تقضى       . واحدة على أقساط فى مواعيد معينة     



  

 

 ٩٥  

القواعد العامة فى الجهة التى يتفق عليها المتعاقدان فان لم يوجد فالعرف فـإذا    
لم يوجد إتفاق ولا عرف كان الدفع فى موطن المدين أى المودع أو فى الجهة               

  . ماله إذا كانت الوديعة متعقة بهذه الأعمالالتى فيها مقر اع
 

 من التقنين المدنى يجواز الإتفاق على اجـر         ٧٢٤ صرحت المادة    -٢
الوديعة وبان هذا الأجر يكون واجب الأداء عند إنتهاء الوديعة مالم يتفـق             

 الإتفاق على الأجر من ظروف الوديع كما        عن غير ذلك ويصح ان يستنتج     
هو الحال بالنسبة لوكالة ففترض فى الأشخاص الذين يتخذون مـن قبـول             

 العامة أنهم مأجررون    )والجراجات(الودائع حرفة لهم كمخازن المفروشات      
  . على علمهم لان ذلك من مستلزمات مهنتهم

–– 

● مدني قد قضت على ٧٢٤رأينا أن المادة 
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على             "أن  

 .المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

.  تكون بغير أجر   ويتبين من نص هذه المادة أن الأصل في الوديعة أن         
وعليه إذا لم يوجد بين المودع والمودع عنده اتفاق على الأجـر، كانـت              

ولا تكون الوديعة فـي     . الوديعة غير مأجورة، وكان المودع عنده متبرعاً      
هذه الحالة قد خرجت فحسب من نطاق عقود المضاربة، بل تكون أيضاً قد             

 بأجر ليـست مـن      فالوديعة حتى لو كانت   . دخلت في نطاق عقود التبرع    
ولكنها قد تكون من عقود المعاوضة إذا اشترط        . عقود المضاربة كما قدمنا   

). ٦١٦الـسنهوري ص  (فيها الأجر، فإذا لم يشترط كانت من عقود التبرع          
ولما كان الأصل في الوديعة أنها بغير أجر، فإن المودع عنده لا يجوز له              



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٦  

ن اشترط الأجر استحقه، وقد     المطالبة بأجر إلا إذا اشترط ذلك في العقد، فإ        
يكون الاتفاق على الأجر صريحاً أو ضمنياً ويستفاد ذلك من حرفة المودع            
عنده فصاحب الجراج وصاحب المستودع لا يقبلان الوديعـة إلا بـأجره            
ويرجع إلى العرف في تحديد الأجر أو يتولى القاضي تحديده، ومتى اتفق            

نقصاً ويدفع الأجر جملة واحدة أو      على أجر فإنه لا يجوز تعديله زيادة أو         
أقساطاً في الوقت المتفق عليه وإلا فوفقاً للعرف فإن لم يوجد عرف ففـي              
نهاية الوديعة فإن انتهت الوديعة قبل الأجل المحدد لها استحق الأجر بنسبة            

أنـور  (الوقت الذي استمرت فيه الوديعة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك             
ن الدفع، طبقاً لما تقضي به القواعد العامة، في         ويكون مكا ). ٢٢٢طلبة ص 

فإذا لم يوجد   . الجهة التي يتفق عليها المتعاقدان فإن لم يوجد اتفاق فالعرف         
اتفاق ولا عرف، كان الدفع في موطن المدين أي المودع، أو فـي الجهـة        

  .التي فيها مقر أعماله إذا كانت الوديعة متعلقة بهذه الأعمال

  
 من المجلة   ١٠٠٤ إن الوديعة بدون عوض حسب صريح الفصل         -١

 تمكن المستودع من أخذ أجر بدون أن يفقد العقد صـفة            )التونسية(المدنية  
الوديعة ولكن السنة الجارى بها العمل لدى المحاكم الفرنسية تـرى أن لا             

وفى هذه الصورة فـإن هنـاك       . وديعة إذا كان الأجر يساوى قيمة العمل      
عمل ولا يوجد أدنى الأجر سبب لإلغاء القاعدة الجارى بها العمـل            إجارة  

لدى الحاكم الفرنسية لأن قواعد القانون المدنى الذى رأى الإعتبار الأجـر            
  . فى الوديعة هى من هذه الوجهة عين القواعد المبينة بمجلة الإلتزامات

–––
– 
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 أن العلاقة بين المستودع صاحب محل الإيـداع وبـين صـاحب         -٢
السيارة هى علاقة خاضعة لقواعد الوديعة القواعد الإجـارة لأن صـيغة            
الوديعة الجوهرية هى حفظ الشئ وان يدفع مقابل لايصير العقد عقد اجارة            

لحرص ورد المـال فـى      وانما دفع المقابل يفرض على المستودع زيادة ا       
 . التحفظ بالوديعة

– 

  
∗ ∗ ∗  



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

٩٨  

 
 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد          

لبنـانى   ٧١٧عراقـى و   ٩٦٦سـورى و  ٦٩١ليبـى و   ٧٢٥مادة   :التالية
  . سودانى٦٠٠و

  
 الأصل فى الوديعة ان تكون دون أجر إلا إذا نص فى العقد على              -١
كون واجبا وفى هذه الحالة أما ان يكون الأجر واجب الأداء دفعـة             اجر في 

واحدة فيصير مستحقا فى الوقت الذى ينتهى فيه حفظ الوديعة مالم يتفـق             
الطرفان على غير ذلك وإما أن يكون مقسطاً على فتـرات مـن الـزمن               

  . فيستحق الأجر عن كل فترة فى نهايتها
لمحدد له وكان هناك اجر متفـق    وإذا إنتهى حفظ الوديعة قبل الموعد ا      

عليه فان تطبيق القواعد العامة يبيح للوديع أن يطالب من الأجـر المتفـق            
عليه بنسبة ما وفاه هو من إلتزامه يحفظ الشئ غير أنـه إذا ظهـر مـن                 

انظر فى هذا المعنى المادة     (الطرفين قصدا غير ذلك فقدهما أولى بالإتباع        
  .)مانى فقرة ثانية من التقنين الال٦٩٩

 ويقع أحيانا ان ينفق الوديع مصروفات لازمة لحفظ الشئ المودع           -٢
لديه فيجب على المودع طبقاً للقواعد العامة ان يرد إليه هذه المـصروفات            
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وكذلك قد يحدث أن الشئ المودع قد يتسبب فى إلحاق خسارة بالوديع كما             
ه الحالة يكون   إذا كان به عيب مما ينقل بالعدوى إلى أموال الوديع ففى هذ           

المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب الوديع من ضرر بسبب ذلك ما دام             
لم ينبه الوديع إلى وجودهذا العيب إلا إذا كان هو لم يعلم بوجود هذا العيب              
ولم يكن فى إستطاعته ان يعلم ذلك إذ لا يكون حينئذاك مقصراً فى عـدم               

يب دون أن يخطره المودع به      تنبيه الوديع أو كان الوديع قد علم بوجود الع        
إذ لا يكون تقصير المودع فى التنبيه هو السبب المباشرة فى وقوع الضرر             

  . وإنما سببه المباشرهو عدم إحتياط الوديع لتفادى حدوث الضرر
 ٥٩٧/ فقـرة ثانيـة      ٤٨٨ وقد ورد فى التقنين الحالى نص المادة         -٣

هو مـستحق لـه مـن       مقرر للوديع الحق فى حبس الوديعة لإستيفاءه ما         
مصروفات وتعويضات وكان من الواجب إيراد مثـل هـذا الـنص فـى              

 ٣٣١المشروع لولا أنه نص على الحق فى الحبس بصفه مبدئية فى المادة             
فقرة أولى، وطبقه عامه أيضاً على كل من يجوز شيئاً مملوكاً لغيره ويتفق             

 عن تكرار   عليه مصروفات لازمة أو نافعة فكان فى هذا النص العام غنى          
تطبيقه بمناسبة كل عقد على حدة ولكن منعا لكل شك نص المشروع على             
الحق فى الحبس فى باب العارية وباب الوكالة إذا كان لم ينص عليه فـى               
باب الوديعة مع ان النص عليه فى هذا الباب ادعى فما ذلك إلا لأنه تردد               

ها منهـا جيمعـا     بين ذكر التطبيقات فى جميع الابواب المختلفة وبين حذف        
 تنص على حق الوديع فـى       ١٠٠٦ولذلك ترى أما إضافة مادة بعد المادة        

وبحسن فى هـذه    (الحبس لإستيفاء ما هو مستحق له من اجر ومصروفات          
 وأمـا عـدم     ) من المشروع الفرنسى الإيطـالى     ٦٥٧الحالة إقتباس المادة    

فى العقـود  إضافة شئ فى باب الوديعة والإكتفاء بحذف التطبيقات الورادة      
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١٠٠  

 فى باب الوكالة وربما     ٩٨٧ فى باب العارية والمادة      ٨٥٥الآخرى كالمادة   
كان هذا الإقتراح الأخير أولى بالترجيح من ناحية المنطق القانونى والفـن            

  . التشريعى
   

 مدنى ان المودع يلتزم برد ما أنفقه        ٧٢٥ يخلص  من نص المادة       -١
حفظ الشئ من الهلاك إذا تعرض لخطـر   المودع عنده من المصروفات فى    

  . أو الحفظ العادى لشئ إذا اقتضى هذا الحفظ مصروفات
ويترتب على ذلك ان الملتزم برد المصروفات هو المودع ولو لم يكن            
مالكا ولاتجب الفوائد على المصروفات التى يلتزم المودع بردها الا مـن            

 بخلاف الوكالة فان الموكل     وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة      
يدفع الفوائد على  المصروفات التى ينفقها الوكيل من وقت الإتفاق وذلـك             

كذلك إذا تعدد المودعون لم     . بموجب نص خاص ليس له مقابل فى الوديعة       
يكونوا متضامنين بخلاف الموكلين المتعددين فانهم متـضامنون بموجـب          

ودع عنده بالمصروفات حق    نص خاص ليس له هنا مقابل ولكن رجوع الم        
الحبس بموجب القواعد العامة فى حق الحبس وفى مبدأ الدفع بعدم تنفيـذ             
العقد وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشئ من الهلاك ولترميمـه           

. مـدنى ١١٤٠كان لها حق إمتياز على الشئ المودع وفقاً لأحكام المـادة            
من القانون المـدنى ان      ٧٢٥ويخلص من نص العبارة الأخيرة من المادة        

المودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصيبه من الضرر بسبب الوديعة           
 –والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة، فإذا كان فى الشئ المودع عيب خفى             

 وجب  –كمرض معد فى الحيوان إنتقل بالعدوى إلى حيوانات المودع عنده           
خذ هذا الإحتياطات اللازمة    على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يت        
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لمنع العدوى وإلا كان مسئولاً عن تعويض المودع عنده فإذا لـم يقـصر              
المودع فى ذلك واخطر المودع عنده بالمرض أو كان هذا عالماً بـه دون              
إخطار فإنه لايكون مسئولاً وقد تستحق الوديعة فى يد المودع عنده فمـالم             

نفسه فى الوقت المناسب فـإن لـم        يتقدم المودع لتلقى دعوى الإستحقاق ب     
يصيب المودع عنده من خسائر ومصروفات بـسبب دعـوى الإسـتحقاق       
يرجع به على المودع وليس المودع عنده ملزمـاً كمـا ألـزم المـستعير               

 بان يتحاشى هلاك الشئ المودع بإستعمال شئ من ملكـه           )مدنى٨٤١/٢م(
ذملكه ولكنه إذا فعـل     الخاص أو بأن يختار إنفاذ الشئ المودع بدلاً من إنقا         

ذلك جاز له الرجوع بما تحمله من الخسارة لإنقاذالشئ المودع بـشرط الا             
ولا تجب الفوائد على التعـويض      . يزيد ما يتقاضاه عن قيمة الشئ المودع      

إلا من وقت المطالبة القضائية بها وإذا تعدد المدعون لم يكونوا متضامنين            
  . التعويض حق الحبسفى إلتزامهم بالتعويض ويضمن الرجوع ب

 

) مخـتلط  (٥٩٦) /اهلى (٤٨٨ ما ورد بالمادة     ٧٢٥ وتردد المادة    -٢
فتلزم المودع بان يرد للوديع ما أنفقه فى حفظ الشئ ولا يقصد بذلك قصر              

زامـه  إلتزام المودع على المصاريف الضرورية لصيانه الشئ بـل أن إلت          
يمتد إلى سائر المصاريف التى إستلزمها حفظ الـشىء لاصـيإنته وذلـك             

 خاص فيلتزم المودع بـالأجرة التـى     )جراج(كوضع السيارة المودعة فى     
. تحملها الوديع اما المصاريف النافعة فيستحفها الوديع طبقاً للقواعد العامة         

 يعوض الوديع   ولا يقتصر إلتزام المودع على رد النفقات بل عليه أيضاً ان          
عن سائر الخسائر التى لحقت به بسبب الوديعة كما إذا كان الـشئ عيـب        

 بسبب عنه تلف أن هلاك بعض       )كمرض بالحيوان أو حشرة بالغلال    (خفى  



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠٢  

الأشياء الملوكة للوديع فيكون له الحق فى تعويضه عما تلف أو هلـك ولا              
 لم يكن يعلـم     يجدى المودع أن يتعلل بجهله وجود العيب طالما أن الوديع         

 مدنى قديم ان الوديـع      ٤٨٨/٥٩٦وقد ورد فى الفقرة الثانية من المادة        . به
حق الحبس يستوفى ما هو مستحق له فلم ير المشرع حاجة لإيـراد هـذا               
الحكم فى باب الوديعة الإكتفاء بالنص على تقرير الحق فى الحبس بـصفة   

مصروفات لازمـة أو  عامة لكل من يحوز  شيئاً مملوكاً لغيره وينفق عليه     
نافعة ولا يضمن حق الحبس سائر المصاريف التى أنفقها الوديع فحسب بل     
يضمن أيضاً بذل الخسائر التى تحملها والأجر الذى يستحقه كما هو ظاهر            

  . مدنى جديد٢٤٦من عموم عبارة المادة 
–– 

●        ٧٢٥ نصت الفقرة الأولى من المـادة 
على المودع أن يرد المودع عنده مـا أنفقـه فـي حفـظ              "مدني على أن    

  ...".الشيء
●      والمصروفات التي يلتزم المـودع 

حفظه بدفعها إلى الوديع هي المصاريف الضرورية لحفظ الشيء العادي أو 
من التلف أو الهلاك كرش المنقولات بمبيد حشري إذا كان يـستلزم ذلـك              
للمحافظة عليه وأجرة المكان وأجر الحارس، وعلف الحيـوان وتزييـت           

ويذهب الرأي الراجح إلى التزام المودع بالمصاريف النافعة، إذ لا . السيارة
ول علـى  يعقل أن يكون المشرع قد أثبت الحق للحائز سيئ النية في الحص 

، وينكر على الوديع هذا الحـق،       ) مدني ٩٢٥م(هذه المصاريف من المالك     
مع كونه لا يمكن أن يكون في مركز أسوأ من مركز الغاصـب، كمـا أن                

كما ).  مدني ١٩٥م  (حق استرداد المصاريف النافعة ثابت للفضولي أيضا        
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 ـ              ودع أن العدالة تقف إلى جانب هذا الرأي، إذ ليس من العدل أن يثري الم
. على حساب الوديع الذي يجب عدلاً ألا يضار من تطوعه لخدمة المـودع     

ويلتـزم المـودع    ) ٩٧٠ الـسنهوري ص   – ٤٩٥محمد علي عرفـة ص    (
بالمصاريف النافعة طبقاً للقواعد العامة، بمعنى أن المودع يكون بالخيـار           

لشيء قيمة ما أنفقه الوديع فعلاً، أو ما زاد في قيمة ا          : بين دفع أقل القيمتين   
أما المصاريف الكمالية، كمصاريف الزخرفـة، فـلا        . بسبب هذه النفقات  

يكون للوديع سبيل إلى المطالبة بها إذ لا مبرر لإنفاقها ومـن العنـت أن               
 محمـد علـي عرفـة       – ٤١٣محمد كمال مرسي ص   (يطالب المودع بها    

ولا تجب الفوائد على المصروفات التي يلتزم المودع بردها إلا          ). ٤٩٥ص
وهذا بخلاف الوكالة،   . وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة      من  

فإن الموكل يدفع الفوائد على المصروفات التي ينفقها الوكيل مـن وقـت             
كـذلك إذا   . الاتفاق، وذلك بموجب نص خاص ليس له مقابل في الوديعـة          

م تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين، بخلاف الموكلين المتعـددين فـإنه          
ولكـن يـضمن    . متضامنون بموجب نص خاص ليس له هنا أيضاً مقابل        

رجوع المودع عنده بالمصروفات حق الحبس، بموجب القواعد العامة في          
  .حق الحبس وفي مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد

" من القانون المدني ٢٤٦مفاد نص المادة 
الحبس بوجود دينين متقـابلين وإنمـا       أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق        

يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما، وفي الوديعة لا يكون للمـودع لديـه أن              
يحبس الشيء، أما المصروفات التي لا تتفق على ذات الشيء المودع فإن            
التزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي            

متنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هـذه        لا يسوغ لديه أن ي    



 

 

 
قضاء النقض في (

 
مادة (

١٠٤  

المصروفات، فإذ كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيـه أن للطـاعن             
الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التي قام             
المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تـدخل             

الطعـن  " (صروفات التي تجيز للمودع حق الحبس لاستيفائها      في نطاق الم  
  ).٢٧/٣/١٩٦٢ جلسة ٩٥٦ ص٢ ع١٤ق س ٢٨ لسنة ٢٨٦رقم 

وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشيء من الهلاك ولترميمـه،   
  . مدني١١٤٠كان لها حق امتياز على الشيء المودع وفقاً لأحكام المادة 

●
وعليـه  " مدني قد نصت على أنه       ٧٢٥رأينا أن العبارة الأخيرة من المادة       

فيتبين من نص هذه    " أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة         
العبارة أن المودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصيبه مـن الـضرر             

فإذا كان فـي الـشيء      . ره عقد الوديعة  بسبب الوديعة، والالتزام هنا مصد    
 كمرض معد في الحيوان انتقل بالعدوى إلى حيوانات         –المودع عيب خفي    

 وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخـذ            –المودع عنده   
هذه الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وإلا كان مـسئولاً عـن تعـويض             

 ذلك أخطر المودع عنده بالمرض،      فإذا لم يقصر المودع في    . المودع عنده 
الـسنهوري  (أو كان هذا عالماً به دون إخطار، فإنـه لا يكـون مـسئولاً      

ولكن المودع يكون مسئولاً حتى لو كان لم يعلم بالعيب، ولـم            ). ٦٢٢ص
 ١١هيـك  (يعلم به المودع عنده حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة   

 محمد علي عرفـة     – ١١٦٧قرة   بودري وقال في الوديعة ف     – ٢٥١فقرة  
وأنظر عكس ذلك المشروع التمهيدي وكان ينتهـي        ). ٤٩٥ ص   ٤٩٤ص

السبب الذي كان من شأنه أن تنتج       ) المودع(إلا إذا لم يعلم     : "بالعبارة الآتية 
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عنه الخسارة أو لم يكن في استطاعته أن يعلم ذلك، أو علمه وأخطـر بـه    
ذه العبارة في لجنة المراجعـة      فحذفت ه " الوديع، أو علمه هذا دون إخطار     

 وص  ٢٥٩ ص   ٥مجموعة الأعمال التحـضيرية     (اكتفاء بالقواعد العامة    
 ).  في الهامش٣٨٧ وأنظر آنفاً فقرة ٢٦٣

:"  وكذلك
 قد يحدث أن الشيء المودع قد يتسبب في إلحاق خسارة بالوديع، كمـا إذا             

ففي هذه الحالة يكـون     . كان به عيب مما ينتقل بالعدوى إلى أموال الوديع        
المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب الوديع من ضرر بسبب ذلك، مادام            
لم ينبه الوديع إلى وجود هذا العيب، إلا إذا كان هو لم يعلم بوجـود ذلـك                 

قصراً في  العيب ولم يكن في استطاعته أن يعلم ذلك، إذ لا يكون حينذاك م            
عدم تنبيه الوديع، أو كان الوديع قد علم بوجود العيـب دون أن يخطـره               
المودع به إذ لا يكون تقصير الوديع في التنبيه هو السبب المباشـر فـي               
وقوع الضرر، وإنما سببه المباشر هو عدم احتياط الوديع لتفادي حـدوث            

ة وبحـذف العبـار   ). ٢٦١ ص ٥مجموعة الأعمال التحضيرية    " (الضرر
المشار إليها، أصبح واجباً الرجوع إلى القواعد العامة، وهذه تقضي بـأن            
يكون المودع مسئولاً عما يحدث من الضرر حتى لو كان لا يعلم العيـب              

ولا ). ١ هـامش    ٤٩٥أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة ص       (الخفي  
تستحق الفوائد عن التعويض إلا من وقت الحكم النهائي، ولا تضامن فـي             

 .لة تعدد المودعين في التزامهم بالتعويضحا

●      إذا استحق الغير الوديعة، وترتـب
على ذلك ضرر بالمودع عنده، جاز له الرجوع علـى المـودع بـضمان              

 ).٢٢٤أنور طلبة ص. (الاستحقاق إذا وجد اتفاق على ذلك
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مادة (

١٠٦  

● دع عنـده حـق حـبس    للمو
الشيء المودع، مقابل ما يستحقه من مصاريف ضرورية ونافعة، ولكـن           

وللوديـع  . حق الحبس لا يضمن أجر الوديع وما قد يستحقه من تعـويض           
الاحتجاج بحق الحبس على مشتري الوديعة فلا يكون له أن يطلب تـسلمه             

شتري مقيـدة   إياها قبل أن يسدد دين الوديع، إذ تنتقل ملكية الشيء إلى الم           
كما يحتج بالحبس على سائر الدائنين العاديين       . بحق الحبس المقرر للوديع   

والممتازين، ومقتضى ذلك أنه وإن كان يجوز لهم أن يستعملوا حقهم فـي             
الحجز على الوديعة وبيعها، فإن الراسي عليه مزادها لا يستطيع تسلمها إلا     

مادة (كافياً للوفاء بهذه الحقوق     إذا وفى حقوق الوديع الحابس، أو قدم تأميناً         
، ولا فرق بين ما إذا كان سند هؤلاء الـدائنين سـابقاً علـى               ) مدني ٢٤٦

ويجوز حبس الوديعـة    ). ٤٩٩محمد علي عرفة ص   (الوديعة أو لاحقاً لها     
. عن المالك الحقيقي الذي ثبت استحقاقه للوديعة حتى يرد هذه المصاريف          

عليها الهلاك أو التلف، للمودع عنـده       وإذا كانت الوديعة المحبوسة يخشى      
أن يحصل على إذن من القضاء في بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليهـا             

 إذا كان الشيء    -١" على أنه    ١١١٩ ، حيث تنص المادة      ١١١٩في المادة   
المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يـصبح             

لب الراهن رده إليه مقابل شيء آخـر  غير كاف لضمان حق الدائن ولم يط 
يقدم بدله، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له ببيعه             

 ويفصل القاضي في    -٢. بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق       
أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة             

مـادة  (تقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه         وين". من الشيء إلى ثمنه   
  ). مدني٢٤٧/٣
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 
 رجـوع   -٢ انقضاء الأجل،    -١: تنتهي الوديعة بأحد الأسباب الآتية    

وسـوف  .  موت الوديع  -٣أحد المتعاقدين عن الوديعة قبل انقضاء الأجل،        
  :نتناول هذه الأسباب بالتفصيل على النحو التالي

•  

        وإذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدان على أجل معين 
للوديعة، سواء كان هذا الاتفاق صراحة، أو ضمناً فإنه بانتهاء هذا الأجـل             

أما إذا لم يتفق على أجل للوديعة كان لأي من المتعاقـدين            . تنتهي الوديعة 
  . هي فيه الوديعةالالتجاء إلى القاضي لتحديد أجلاً تنت

) ١٠٠٧(وكان المشرع التمهيدي للقانون المدني يتضمن مـادة بـرقم         
 تنتهي الوديعـة بانقـضاء الأجـل        -١: "تتضمن هذا الحكم تنص على أن     

 فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمناً، حدد القاضي           -٢المتفق عليه،   
تـي يتقـادم بهـا      ويكون هذا الأجل مبدأ المدة ال     . أجلاً تنتهي فيه الوديعة   

  " وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيـدي أنـه           -"الالتزام برد الوديعة  
 تنتهي الوديعة إما بانقضاء الأجل المعين لذلك، أو بإلغاء الوديعـة، أو             -١

وإن . بموت الوديع قبل الأجل فإذا كان الأجل معيناً انتهت الوديعة بحلولـه   
ضمناً، وجـب وضـع حـد لهـا         مل يكن معيناً في العقد لا صراحة ولا         

إلا إن المادة حـذفت     " بالالتجاء إلى القاضي لتعيين أجل تنتهي فيه الوديعة       
 ٥مجموعة الأعمال التحضيرية جـ (٧٢٢في لجنة المراجعة اكتفاء بالمادة 

  ).  وما بعدها٢٥٩ص
   كما  –والأصل 

 لمصلحة   أن الأجل في الوديعة    -لإيضاحية للمشروع التمهيدي  تقول المذكرة ا  
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مادة (

١٠٨  

المودع، فيجوز له أن ينزل عن حقه، وأن يطلب رد الوديعة قبـل حلـول               
ولكن لا  ).  في الهامش  ٢٦٣ ص ٥مجموعة الأعمال التحضيرية ج   (الأجل  

. يجوز في هذه الحالة أن يرجع المودع عنده في الوديعة بإرادته المنفـردة            
وإنما يجوز للمودع عنـده أن      . ه الرجوع هو المودع وحده    والذي يجوز ل  

 إذا كـان    -١: يرجع في الوديعة بإرادته المنفردة في الحـالتين الآتيتـين         
مـصلحة  مأذوناً في استعمال الوديعة، أو كان الأجل بوجه عام معيناً في            "

ففي هذه الحالة يجوز للمودع عنده وحده، دون المودع، أن يرجـع            " .. الوديع
ويشترط ألا يستعمل الوديع هذا الحق في وقـت         . "الوديعة بإرادته المنفردة  في  

).  الهـامش  ٢٦٣ ص ٥مجموعة الأعمال التحـضيرية ج    " (غير ملائم للمودع  
طرأت على الوديع أسـباب     " إذا كانت الوديعة في مصلحة المودع، ولكن         -٢

لوديعة مشروعة يتعذر عليه معها أن يستمر حافظاً للوديعة، بشرط أن تكون ا           
بدون أجر، إذ يكون الوديع في هذه الحالة متبرعاً ولا يصلح أن يضار بتبرعه              

وفي هذه الحالـة    ).  في الهامش  ٢٦٣ ص ٥مجموعة الأعمال التحضيرية ج   (
يجوز للمودع عنده أن يرجع في الوديعة بإرادته المنفردة بمجرد طروء هـذه             

 المنفردة في أي وقت     الأسباب المشروعة، كما يجوز للمودع أن يرجع بإرادته       
  ).٦٢٥السنهوري ص(لأن الأجل في مصلحته هو 

         وكان المشروع التمهيدي للقانون المدني يـنص فـي
تنتهي الوديعة بموت الوديع، ويبقـى فـي        : "منه على أن  ) ١٠١٠(المادة  

، إلا أن "تركته ما نشأ عنها من التزامات ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
مجموعة الأعمال   (٧٢٢ النص حذف في لجنة المراجعة اكتفاء بالمادة         هذا

فالوديعة يلحظ فيها شخص الوديـع،   ).  وما بعدها  ٢٦٢ ص ٥التحضيرية ج 
    إذ يكون محل ثقة المودع، ومن ثم وجب أن يحل العقد بمـوت الوديـع،              



  

 

 ١٠٩  

ومتى انحل العقد، استقرت في تركـة الوديـع       . إلا إذا اتفق على غير ذلك     
تزامات التي ترتبت عليه إلى وقت انحلاله، فتبقى التركة مثقلة بها، بما            الال

والمفروض هنا أن الوديعـة فـي مـصلحة         . في ذلك الالتزام برد الوديعة    
الوديع إذ لو كانت في مصلحة الوديع إذ لو كانت في مصلحة المودع لجاز              

إذا و. له الرجوع فيها في أي وقت، قبل موت المودع عنده أو بعد موتـه             
مات المودع وكانت الوديعة في مصلحته جاز لورثته الرجوع في الوديعة           
لو كان حياً إذ الوديعة في مصلحته، فينتقل هذا الحق إلى ورثته، أمـا إذا               
كانت الوديعة في مصلحة المودع عنده ومات المـودع، فـإن الوديعـة لا       

قضي أجلها إذ   تنتهي بموته، بل يبقى المودع عنده حافظاً للوديعة إلى أن ين          
هي لمصلحته، ولكن يجوز له هو دون ورثة المودع الرجوع في الوديعـة             

 محي الدين علم    – ٩٨٠السنهوري ص " (بإرادته المنفردة مادامت لمصلحته   
 حتى يـرى  ٥٠١وأنظر عكس ذلك محمد علي عرفة ص   ). ١٧٧الدين ص 

 في  أن الوديعة لا تنتهي بموت المودع أو المودع عنده إلا إذا صرح بذلك            
العقد فإذا لم يصرح به فإنه لا يكون للوفاة من أثر سـوى انتقـال سـائر                 
الالتزامات المتوفى وحقوقه إلى ورثته في حدود ما آل إليهم مـن تركتـه              

  ).طبقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد
●  لم يسرد في التقنين المدني نـص

ومن ثم فإنه يتعين تطبيق     .  استرداد الوديعة  خاص بسقوط حق المودع في    
يتقادم " مدني التي تقضي بأن      ٣٧٤القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة      

الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نـص             
، ومن ثم تتقـادم دعـوى       "خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية      

وتبدأ هذه المدة عـن الوقـت الـذي         . مس عشرة سنة  الاسترداد بمضي خ  
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مادة (

١١٠  

يستطيع فيه المودع المطالبة برد الوديعة، ومن ثم فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا 
 – ٥٠٠محمد علي عرفـة ص    (من وقت حلول الأجل المعين لرد الوديعة        

 من المشروع التمهيدي للتقنين     ١٠٠٧وكانت المادة   ). ٩٧٥السنهوري ص 
فإذا لم يتفـق    "تها الثانية على هذا الحكم إذ قضت بأن         المدني تنص في فقر   

. على الأجل صراحة أو ضمناً، حدد القاضي أجلاً تنتهـي فيـه الوديعـة             
، وجـاء   "ويكون هذا الأجل مبدأ المدة التي يتقادم بها الالتزام برد الوديعة          

ونظراً لكثرة ما قام من منازعات بـشأن        "عنها بمذكرة المشروع التمهيدي     
الوديعة، وما يعتبر مبدأ لهذا التقادم، نص المشروع على أن التقـادم            تقادم  

 إلا أن هذه المادة حـذفت  –" يبدأ من وقت حلول الأجل المعين لرد الوديعة  
مجموعة الأعمال التحـضيرية    ( مدني   ٧٢٢بلجنة المراجعة اكتفاء بالمادة     

 ).٢٦٠ ص٥ج

"قد رفعت فـي  إذا كانت الدعوى الحالية 
 – لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص الـسيارة          ١٦/٦/١٩٦٦

 المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى        –المملوكة للمطعون عليه الأول     
المطعون عليه الثاني وتمكن بذلك من إلغاء الرخصة، كما أن امتناعه عن            

ون التقدم بها إلى قلم     رد السيارة واستمراره في حبسها أدى إلى الحيلولة د        
المرور لإعادة الترخيص لتسييرها واستغلالها ومن ثم فإن الدعوى بهـذه           
الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن التزامه            

ولمـا كـان الحكـم      . قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك        
 بالتقادم بناء على ما انتهى إليـه        المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع      

من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التي استغرقتها الفصل في النزاع             
بين الطرفين في الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن فـي             
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 ٢٦/٢/١٩٦٦حبس السيارة المودعة لديه والذي لم يحسم نهائيـاً إلا فـي             
قيام مانع لوقف التقادم في الدعوى الحاليـة        وكان ما استخلصه الحكم من      

سائغاً ويكفي لحمله، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحـضرين فـي             
"  أي قبل انقضاء مدة التقادم، فإن النعي يكون في غير محله           ١٦/٦/١٩٦٦

  ).٧/٦/١٩٧٧ق جلسة ٤٠ لسنة ٣٥٠طعن رقم (
رداد، فلا تتأثر به    ويلاحظ أن التقادم المسقط لا يؤثر إلا في دعوى الاست         

ومن ثم إذا كان المودع مالكـاً       . دعوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم مطلقاً      
للوديعة، فإنه يستطيع أن يطالب باستحقاقها ولو بعد مضي خمس عشرة سـنة           

  )١٠٣عزمي البكري ص. (على إهماله في المطالبة بردها تنفيذاً للعقد

  
 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفي في         ٢٤٦ مفاد نص المادة   -١

تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتبـاط            
وفي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل            . بينهما

استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقهـا علـى ذات      
أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المـودع فـإن            . شيءهذا ال 

التزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بإلتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتـالي             
لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة إقتضاء مثل              

فيه أن للطاعن   فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون        . هذه المصروفات 
الحق في حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل في قيمة أجرة السائق التي قـام              
المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل في             

  .نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لإستيفائها
 
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مادة (

١١٢  

 
 


 

  
  : العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار 

 ٩٩٦لبنـانى و   ٦٩١عراقـى و  ٩٧١سورى و ٦٢٩ ليبى و    ٧٢٦مادة  
  .تونسى

  
 لما كان المفروض فى الوديعة ان يحفظها الوديع وردها عينا فإذا            -١

رخص له فى إستعماله وجب ان يكون ممالا  يهلـك لاول إسـتعمال وإلا               
ا ولزم رد مثلها وفى هذه الحالـة يكـون          تعذر بهذا الإستعمال ردها بعينه    

العقد اقرب إلى القرض منه إلى الوديعة وهذا هو شأن وديعة النقود وكـل              
 على أن العقد يعتبر   ١٠١١شئ آخر مما يهلك بالإستعمال فقد نصت المادة         

 ٦٤٩فى هذه الحالة مالم يقض العرف بغير ذلك وهى منقولاً عن المـادة              
الى مع تعديل بسيط ينحـصر فـى أن هـذا           من المشروع الفرنسى الإيط   

المشروع يشترط لذلك إلى جانب الإذن بالإستعمال أن يكون الشىء ممـا            
يهلك لأول إستعمال فى حين أن المشروع الفرنسى الإيطالى يتطلب فيمـا            
يتعلق بالشرط الأخير أن يكون الشئ من المثليات وقد أدخل هذا التعـديل             

هو ان الإذن بإستعمال الشئ الذى يهلـك        لأن السبب فى تغيير حكم العقد       
انظر المادة  (بالإستعمال كالنقود والحبوب وغيرها لا يمكن معه رده بعينه          

 أما المثلى الذى يهلك بالإستعمال كقلـم أو         ) من التقنين الأرجنتينى   ٢٢٢٣



  

 

 ١١٣  

كتاب يجوز الإذن بإستعماله دون أن تستحيل الوديعة إلى قرض ويكـون            
انظـر المـادة    (قرب إلى العارية منه إلى القـرض        العقد فى هذه الحالة أ    

  )من التقنين النمساوى٩٦٠
 وقد أنشا المشروع فى الفقرة الثانية من المادة قرينة قانونية علـى      -٢

انظـر  (حصول الإذن بإستعمال الشئ إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقـود            
تونـسى   مـن التقنـين ال     ٩٩٧ من التقنين الأرجنتينى والمادة      ٢٢٥المادة  

ولكن هذه القرنية بسيطة تقبل إثبـات       )  من التقتين المراكش   ٧٨٣والمادة  
 . العكس

 

  
 مدنى أنه إذا كان محل الوديعة مبلغاً        ٧٢٦ يخلص من نص المادة      -١

ن المودع للمودع عنده    من النقود أو اى شئ آخر مما يهلك بالإستعمال وإذ         
فى إستعمال هذا الشئ فلا مناص من ان يستهلك المـودع عنـده الـشئ               

أن يرد الشئ بعينه كما هـو الأمـر فـى           بالإستعمال ومن ثم لا يستطيع      
الوديعة ويتعين ان يرد مثل الشئ كما هو الأمر فى القرض ولذلك خـرج              

 عن أن تكـون     –المشرع بهذا النوع من الوديعة وتسمى الوديعة الناقصة         
  . إلى أن تكون قرضاً

وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود فى المصارف حيـث            
تنتقل ملكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها وبل يدفع فى بعض الأحيـان             

  . فائدة عنها فيكون العقد فى هذه الحالة قرضا أو حساباً جارياً
عة الناقصة والقـرض فمـادام      والصحيح أنه لا محل للتمييز بين الودي      

المودع فى الوديعة الناقصة بنقل ملكية الشئ المودع إلى المـودع عنـده             
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مادة (

١١٤  

ويصبح هذا مديناً برد مثله فقد فقدت الوديعة الناقصة اهم مميز للوديعة هو             
رد الشئ بعينة وإختلطت إختلاطاً تاماً بالقرض وهذا ماقضت بـه المـادة             

  . مدنى ٧٢٦
ية فتنعقد فى ظروف يجد فيه نفسه مضطرا إلـى          اما الوديعة الاضرار  

الإيداع عند الشخص الذى وجده أمامه فلاهو مختار فى تعيين هذا الشخص        
 – غارة جويـة     – زلزال   –حريق  (ولا هو مختار فى واقعة الإيداع ذاتها        

 فيرى الشخص نفسه مضطراً حتـى ينقـد مالـه أن            ) إضطرابات –ثورة  
ودعه عنده ولكن الإضطرار هنـا لا       يودعه عند أول شخص يستطيع أن ي      

يصل إلى حد الإكراه الذى يـصيب الإدارة ومـن ثـم تكـون الوديعـة                
الإضطراية عقدا صحيحاً يتكون من إرادتـين صـحيحتين إرادة المـودع            

  . وارداة المودع عنده ولا يجوز إبطاله للإكراه
  :  هى–ويترتب على أن المودع قد إضطر إلى الإيداع أحكام خاصة 

إعتبار حالة الوديعة الإضطرارية إستثناء مـن قاعـدة الإثبـات           ) ١(
 ٢٥ من قانون الإثبات رقـم       ٦٠م(بالكتابة فيما تجاوز قيمة عشرين جنيها       

 وذلك لوجود المانع من الإستحصال على كتابة وقت الإيداع          )١٩٦٨لسنة  
فيجوز فيها الإثبات بجميع الطرق ولو زادت قيمة لوديعة علـى عـشرين             

لكن متى ثبت حصول الوديعة الإضطرارية باى طريق من طرق          و. جنيها
  . الإثبات، تتبع القواعد العامة فيما يتعلق برد الوديعة

ان يكون الأصل فى الوديعـة الإضـطرارية خلافـاً للوديعـة            ) ٢(
الإختيارية إستحقاق المودع عنده الأجر فهذه هى نية المتعاقدين المفترضة          

  . بأن تكون الوديعة غير مأجورةمالم يقض الإتفاق أو العرف 
أن تكون العناية الواجبة علـى المـودع عنـده فـي الوديعـة              ) ٣(

الإضطرارية هى عناية الشخص المعتاد ولو كانت الوديعة بغير اجر فيزيد           



  

 

 ١١٥  

مقدار العناية المطلوبة من المودع عنده فى الوديعة الإضطرارية عنه فـى       
  . ية التى تمت فيها الوديعةالوديعة الإختيارية نظر للظروف الإضطرار

ألا يجوز الإتفاق فى الوديعة الإضطرارية على إعفـاء المـودع           ) ٤(
عنده من المسئولية ولا تخفيف هذه المسئولية عنه وذلك لأن كل إتفاق من             

  . هذا النوع بشوبه الإكراه من جانب المودع عنده
 

 مدنى نوعاً خاصاً من أنواع الوديعة جرى        ٧٢٦ يعالج نص المادة     -٢
 وهى التى ترد على أشياء تهلك       )الوديعة الشاذة (الإصطلاح بتسميته بإسم    

بالإستعمال ويصرح المودع للوديع بإستعمالها على أن يرد أشياء مماثلة لها 
يعة فى مثل   عند الطلب وقد قرر المشرع صراحة إعتبار العقد قرضاً لا ود          

 – ١١/١/١٩٤٠جلـسة  (هذه الحالات وهو ما قررته محكمة النقض أيضاً       
وعلى ذلك تسرى على مثـل      )  ٩١٢ ص   -٣٧٤ – ٢٠ السنة   –المحاماة  

هذا العقد أحكام القرض الأحكام الوديعة فلا يتقرر للمودع ألا حق شخصى            
  . قنين القديمفى المطالبة بقيمة الأشياء المودعة ولا مقابل لهذا النص فى الت

– 

          الأصل في الوديعة أن يلتزم المودع عنـده بحفـظ
الشيء المودع وألا يتصرف فيه وإلا كان مبدداً، فإن كان الـشيء نقـوداً              

 الأخير ردهـا    ورخص المودع للمودع لديه في استعمالها فإنه يتعذر على        
بعينها وإنما يرد مقدارها فتكون الوديعة في هذه الحالة قرضاً ومثل النقود            
أي شيء يهلك بالاستعمال، وبذلك تخرج هذه الوديعة عن الودائع المألوفة           

 ).٢٢٥٠أنور طلبة ص(فتكون وديعة شاذة أو وديعة ناقصة 

" ا كــان لمــ
المفروض في الوديعة أن يحفظها الوديع ويردها عيناً، فإذا رخص له فـي             
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قضاء النقض في (

 
مادة (

١١٦  

استعمالها، وجب ألا تكون مما لا يهلك لأول اسـتعمال، إلا تعـذر بهـذا               
الاستعمال ردها بعينها، ولزم رد مثلها، وفي هذه الحالة يكون العقد أقرب            

وكل شيء آخـر    وهذا هو شأن وديعة النقود      . إلى القرب منه إلى الوديعة    
 مدني على أن العقد     ٧٢٦، م ١٠١١فقد نصت المادة    . مما يهلك بالاستعمال  

 من المـشروع    ٦٤٩وهي منقولة عن المادة     ... يعتبر في هذه الحالة قرضاً    
 في حين أن المـشرع      –الفرنسي الإيطالي، مع تعديل بسيط لأول استعمال        

 يكون الـشيء مـن      الفرنسي الإيطالي يتطلب فيما يتعلق بالشرط الأخير أن       
وقد أدخل هذا التعديل لأن السبب في تغيير حكم العقد هو أن الإذن             . المثليات

باستعمال الشيء الذي يهلك بالاستعمال كالنقود والحبوب وغيرها لا يمكـن           
أما المثل الذي   ).  من التقنين الأرجنتيني   ٢٢٢٣أنظر المادة   (معه رده بعينه    

، فيجوز الإذن باستعماله دون أن تـستحيل        لا يهلك بالاستعمال كقلم أو كتاب     
الوديعة إلى قرض، ويكون العقد في هذه الحالة أقرب إلى العارية منه إلـى              

  ). ٢٦٧-٢٦٦ ص٥مجموعة الأعمال التحضيرية (القرض 
وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف حيـث            

ل ويدفع في بعض الأحيـان  تنتقل ملكية النقود إلى المصرف ويرد مثلها، ب     
وتـرد  . فائدة عنها، فيكون العقد في هذه الحالة قرضاً أو حـساباً جاريـاً            

الوديعة الناقصة كذلك على الأسهم والسندات تودع في المصارف، وتنتقل          
ملكيتها إلى المصرف على أن يرد مثلها، وقد ترد الوديعة الناقصة علـى             

  )٦٢٨السنهوري ص. (ن والحبوبأشياء أخرى مما يهلك بالاستعمال كالقط
" وعلـى مـا   –إذا كانت الوديعة لأجل 

 وهي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى       –جرى به قضاء محكمة النقض      
 من القانون المدني قرضاً من العميل للبنك لديه يخضع لأحكام           ٦٢٧المادة  

ان عقد القرض لا ينتهـي      عقد القرض بما لم يرد بشأنه نص في العقد، وك         
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بوفاة أحد طرفيه إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامـه علـى علاقـة               
شخصية بحتة، كما لا تحول وفاة القرض دون استعمال المقترض لمبلـغ            
القرض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمسلم به بين الطـرفين أن             

 جنيهاً لـدى    ٤٢٥٠مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ         
 سنوياً تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة      ٪٤ بفائدة   ٢٩/١٠/١٩٧٦البنك الطاعن في    

ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة               
 إلا أنه توفي قبل نهايتهـا       ٣٠/١٠/١٩٦٨أخرى حال حياة المورث تنتهي      

 المودع بعدم رغبـتهم فـي        ولم يخطر البنك من ورثة     ١٢/٦/١٩٦١في  
فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المـشار إليـه، ولا             . امتداد العقد 

يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الـصادر            
 الذي سلف الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قـد           ٢٦/٦/١٩٦٧بتاريخ  

 ـ" (تضمن نصوصاً تحكم أمر امتداده      الطعـن رقـم     ١١/٣/١٩٨٥سة  جل
علاقة البنك بالعميـل الـذي      "، وبأنه   )٣٦٧ ص ٣٦ق س   ٤٩ لسنة   ١٦٥٧

يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة وإنما هي علاقة             
 من القانون المـدني ومـن ثـم         ٧٢٦وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة      

ص آخر دون تحديـد     فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شخ       
 لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملتـه بالبينـة لأن             –للمودع  

الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخـصم             
المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته، وأن يكون من              

مال وهو ما لا يتـوافر فـي        شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الاحت       
ق ٣٠ لـسنة    ٣٧٢ الطعن رقـم     ٤/١١/١٩٦٥جلسة  " (الإيصال المذكور 

الوديعة إذا كان موضوعها مبلغ من المال، فإنهـا  "، وبأنه  )٩٧٥ ص ١٦س
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١١٨  

لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة، وأقرب إلى عارية الاستهلاك؛        
لبة بقيمة ماله، وهذا حق     منها إلى الوديعة، ويكون كل من للمودع هو المطا        

 مجموعـة   ١٧/٤/١٩٧٨جلسة  " (شخصي يسري في شأنه التقادم المسقط     
  وعلى ما جـرى بـه        -المقرر"، وبأنه   )١٠٥ ص ٢٩أحكام النقض السنة    

 أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في          –قضاء محكمة النقض    
 من  ٧٢٦ى المادة   حسابه لدى البنك هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتض        

 مـن  ٥٣٨القانون المدني قرضاً، وإذ يلتزم المقترض وفقاً لحكـم المـادة      
القانون المدني بأن يرد للمقترض مثل ما اقترض، فإن البنك يلتـزم فـي              
مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه في حـسابه              

أمر عميله بسحب شيك على بنـك       لديه من مبالغ، وإذ قام البنك بناء على         
آخر وتسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء             

 س  ١٨٩٤ طعن   ٢٠/٣/١٩٨٤نقض  " (بالتزامه في هذا الصدد قبل العميل     
الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذي يلتزم "، وبأنه )ق٤٩

عميل الذي يقوم بإيداع مبالغ فـي حـسابه         برد مثلها فتكون علاقة البنك بال     
 علاقة وديعـة    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –لدى البنك هي    

 من القانون المدني قرضـاً، والعمليـة        ٧٢٦ناقصة، تعتبر بمقتضى المادة     
على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجاري الذي يتفق الطرفان على            

عة لأجل، بإيداع مبالغ في الحـساب دون أن  فتحه، إذ يقوم العميل في الودي    
يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائمـاً دائنـاً للبنـك بمبلـغ       
القرض، ويعتبر الحساب مجمداً، الأمر الذي لا يتوافر معه شـرط تبـادل             

 ٣١/١٠/١٩٧٣نقـض   " (المدفوعات، وهو من خصائص الحساب الجاري     
  ).ق٣٦ س ١١٣طعن 
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●
     الأصل أن تكون وديعـة

النقود والأشياء الأخرى التي تهلك بالاستعمال وديعة ناقصة وهذا واضـح           
 مدني إلا أنه لا يوجد مـا يمنـع أن تكـون النقـود               ٧٢٦من نص المادة    

 الأخرى القابلة للاستهلاك وديعة عادية إذا اتفق الطرفان على ذلك والأشياء
وكانت المادة  . كما يحدث في وديعة القطع الذهبية أو كيس مغلق من النقود          

المقابلة في المشروع التمهيدي تتضمن فقرة ثانية تنص على أنه يفتـرض            
، إلا أن   حصول الإذن في استعمال الشيء إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود          

هذه الفقرة قد حذفت، وترك للقاضي استخلاص ما إذا كان قصد المتعاقدان            
قد انصرف إلى استعمال النقود من عدمه، وذلك مـن طبيعـة المعاملـة              
والظروف الملابسة، فأحل المشرع بذلك، القرينة القضائية محـل القرينـة     

ا كانـت الوديعـة     القانونية التي كانت الفقرة الملغاة تتضمنها، وبالتالي فإذ       
مبلغاً من النقود، فقد تكون وديعة تامة، يلتزم معها المودع لديه بردها وفقاً             
لما تم الاتفاق عليه، سواء للمودع أو لشخص عينه المودع، وسـواء تـم              
تحديد ميعاد للرد أو لم يحدد، إذ لا تلازم بين الإذن باستعمال النقود وتحديد 

 من النقود ويكلف المودع عنده بتسليمه       ميعاد للرد، فقد يودع شخص مبلغاً     
ولا . لآخر خلال ميعاد معين، فتظل النقود وديعة رغم تحديد ميعاد لردهـا           

وإذا استخلص القاضـي مـن      . يلزم رد النقود بعينها، إذ يكفي ردها بقيمتها       
ظروف التعامل، انصراف قصد المتعاقدين إلى استعمال النقود، كـان ذلـك         

 البريدية،  ما جرى العرف على أن الوديعة البنكية أو       ك. قرضاً وليس وديعة    
. تتضمن إذناً للبنك أو مكتب البريد باستعمال النقود، فتعتبر الوديعة قرضاً          

ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للمثليات التي تهلك بأول استعمال لها، كالحبوب           
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١٢٠  

فتسليمها قد يكون على سبيل الوديعة أو القرض، فإن لم تكن تهلك بـأول              
ستعمال فلا يكون قرضاً ولا وديعة، إنمـا عاريـة اسـتعمال، كالكتـاب              ا

  ).٢٢٦أنور طلبة ص(والسيارة والعقار 
"     ًتخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقا

 مـن   ٢لنص المادتين الرابعة والخامسة من الفصل الثاني من الجدول رقم           
 – البنك   – محل لتحدي الطاعن     ، ولا ١٩٥١ لسنة   ٢٢٤قانون الدمغة رقم    

بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التي أعفاها            
 الملحـق   ٥من الجدول رقم    ) أولاً (١المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة       

بالقانون سالف الذكر، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجـرد    
ي نفس الوقت شروط الوديعة وبتعهـد       إثبات واقعة الاستلام، بل تتضمن ف     

البنك برد المبلغ المودع، فتعتبر في حقيقتها عقد قـرض يخـضع لرسـم              
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قـد التـزم هـذا النظـر               . الدمغة

وأخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل باعتبارها في الحقيقة قروضاً من           
 مدة محددة نظير فائـدة معينـة مقابـل          العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد     

 الطعـن   ٣١/١٠/١٩٧٣نقض  " (استعمالها، فإنه لا يكون قد خالف القانون      
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلـغ         "، وبأنه   )ق٣٦ س   ١١٣

من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقـرب               
ة، وكل ما يكـون للمـودع فيـه هـو           إلى عارية استهلاك منه إلى الوديع     

المطالبة بقيمة ماله، وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقـوق الشخـصية            
 ١١/١/١٩٤٠نقـض   " (بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد       

، )ق٤٥ س ٤١٦ طعن ١٧/٤/١٩٧٨، نقض ١١٩٩ سنة ص٢٥ في ٢جـ
غ سلم إليه على إذ كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبل"وبأنه 

سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا              
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المبلغ من المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت ولا يؤثر              
في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين مادام أنـه         

إعطاء المـودع  ) الورقة(قصد بالعقد لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد     
  ).٢٠٨ ص١ س٢/١/١٩٥٠نقض جنائي " (لديه حق التصرف فيها

●    يترتب علـى اعتبـار الوديعـة؛
جواز الاحتجاج بالمقاصة، لأن ملكيـة      : أولاً: وديعة ناقصة النتائج التالية   

لى الوديع، وأصبح الشيء دينـاً      الشيء المودع في الوديعة الناقصة تنتقل إ      
في ذمته ومن ثم فالمقاصة جائزة، وهي لم تحظر في الوديعة العاديـة إلا              
لأن الشيء المودع احتفظ بذاتيته ولم تنتقل ملكيته إلى الوديع ويجب علـى             

سريان الفوائـد   : ثانياً).  وما بعدها  ٩٩٠السنهوري ص (الأخير رده بعينه    
ة من تاريخ المطالبة القضائية بسرد مثلها عملاً        القانونية في الوديعة الناقص   

بالقواعد العامة، نظراً لانتقال ملكية الشيء المودع إلى الوديع، مما يصبح           
كل هذا ما لـم     . معه الوديع غير ملزم برد الوديعة بعينها، كالقرض تماماً        

ولا . يتفق العاقدان على وجوب الرد عند أول طلب يحصل مـن الـدائن            
ثل هذا الاتفاق نفي صفة القرض عن العقد إذ ليس هناك مـا     يترتب على م  

تحديـد أجـل    : ثالثاً. يحول دون اشتراط رد المبلغ المقترض بمجرد طلبه       
أمـا  . فالمقرر أنه يجب رد الوديعة العادية بمجرد طلـب المـودع          : للرد

المقترض فلا يلزم برد المبلغ عند طلب المقرض مباشرة، ولو لـم يحـدد              
 ٢٧٢مـادة   (يحدد له القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجـل         أجل للرد، بل    

وهذا الاتجاه يحقق قصد    . ومن ثم يسري ذلك على الوديعة الناقصة      ). مدني
العاقدين، إذ يفترض فيمن صرح لغيره باستلام ماله، أنه لا يقصد مفاجأته            
 برده بمجرد طلبه، بل يجب أن يمهله وقتاً مناسباً لتجهيز مقابل هذا المـال             
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١٢٢  

وهـذا  . الذي لا يوجد تحت يده، مراعياً في ذلك موارده الحالية والمستقبلة          
كله إذا لم يتفق المتعاقدان على وجوب الرد عند أول طلب يحـصل مـن               
الدائن ولا يترتب على مثل هذا الاتفاق نفي صفة القرض عـن العقـد، إذ               

د محم(ليس هناك ما يحول دون اشتراط رد المبلغ المقترض بمجرد طلبه            
إذا هلك الشيء المودع في الوديعة الناقـصة        : رابعاً). ٥٦٠علي عرفة ص  

بسبب أجنبي فإن تبعة هلاكه تكون على الوديع، لأن ملكية الشيء المودع            
 كما رأينا   –قد انتقلت إليه، كالقرض تماماً، أما في الوديعة العادية فالهلاك           

فإذا بدد الوديـع    : مانةانتفاء جريمة خيانة الأ   : خامساً.  على المودع  –سلفاً  
الشيء المودع في الوديعة العادية إضراراً بالمودع فإنه يعاقـب بعقوبـة            

أما فـي   .  من قانون العقوبات   ٣٤١خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة      
الوديعة الناقصة، فإن الوديع لا يتسلم الشيء المودع على سـبيل الوديعـة             

الشيء إلى ملكه على أن يرد مثله، ومن ليرده بذاته إلى المودع وإنما ينتقل 
 ).١١١عزمي البكري ص(ثم فلا جريمة إذا تصرف في الشيء المودع 

● الوديعة الاضطرارية، هي التي يضطر المودع
إليها في ظروف صعبة، فلا يملك اختيار المودع عنده فيضطر إلى الإيداع            

ن المشروع التمهيدي للتقنين المدني     كا. لديه خشية هلاك الشيء أو ضياعه     
 من هـذا    ١٠١٢يشتمل على نص في الوديعة الاضطرارية، فكانت المادة         

 إذا كان المودع قـد اضـطر أن         -١: "المشروع تجري على الوجه الآتي    
يودع الشيء درءاً لخطر نشأ عن حريق أو تهدم بناء أو نهب أو غرق أو               

له أن يثبت الوديعة بجميع طرق      جاز  . إغارة أو ما شابه ذلك من الحوادث      
 ويكون للوديع في هذه الحالة      -٢. الإثبات مهما بلغت قيمة الشيء المودع     

وعليه أن يبذل فـي حفـظ       . أجر، ما ل يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك        



  

 

 ١٢٣  

الشيء عناية الرجل المعتاد، وكل اتفاق يقصد به الحد مـن مـسئوليته أو              
وقد حذف هـذا الـنص فـي لجنـة          . "الإعفاء من المسئولية يكون باطلاً    
 ٥مجموعـة الأعمـال التحـضيرية، ج      (المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة     

ولما كان النص المحذوف يمكن اعتبـاره تطبيقـاً         ).  في الهامش  ٢٦٧ص
للقواعد العامة، إذ هو يساير نية المتعاقـدين مستخلـصة مـن الظـروف       

مل بأحكام هذا الـنص     الاضطرارية التي تمت فيها الوديعة، لذلك يصح الع       
ويتبين منه أن الوديعة الاضطرارية تنعقد في ظـروف         . بالرغم من حذفه  

يجد المودع فيها نفسه مضطراً إلى الإيداع عند الشخص الذي وجده أمامه،            
فلا هو مختار في تعيين هذا الشخص ولا هو مختار في واقعـة الإيـداع               

ناء أو نهب أو غـارة      فقد يدهمه حادث، كحريق أو غرق أو تهدم ب        . ذاتها
جوية أو زحف عدو مغير أو ثورة أو اضطرابات أو زلزال أو لـصوص              
يقطعون الطريق، فيرى نفسه مضطراً حتى ينقذ ماله أن يودعه عنـد أول             

فالشرط الأساسي لهذه الوديعـة هـو أن        . شخص يستطيع أن يودعه عنده    
كتابـة،  يجبر عليها المودع بحادث جسيم لا يتمكن معه من الحصول على            

فإن انتفى ذلك كانت الوديعة عادية وسرت عليها أحكام الوديعة العاديـة،            
ولا يكفي لتكون الوديعة اضطرارية أن يجد المودع مشقة كبيرة في العثور            
على وديع، ولا ألا يكون عند المودع الوقت الكافي للحصول على إيصال            

إلـى حـد    ولكن الاضطرار هنا لا يصل      ). ٩٨٣السنهوري ص (بالوديعة  
الإكراه الذي يصيب الإرادة، ومن ثم تكون الوديعة الاضـطرارية عقـداً            
صحيحاً يتكون من إرادتين صحيحتين ولا يجوز إبطاله للإكـراه، ولكنـه            
يخضع لقواعد خاصة تترتب على واقعة الاضطرار التي تصل إلـى حـد            

 .الإكراه
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 "   ه إذا سلم شخص إلى شخص آخر له ب
صلة عمل عند مبيتها معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى ما معه من النقود              

. ليحفظه لديه إلى الصباح فأخذها المستلم وفر فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة           
ومتى ثبت أن إيداع المجني عليه نقوده لدى الجاني كان إيداعاً اضطرارياً            

الطعن رقـم   " (البينةألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله ب        
  ).٢٠/٥/١٩٣٥ق جلسة ٥ لسنة ١٢٩٨

"        حالة الاضطرار من جانـب المـودع بـسبب القيـود
المفروضة على تداول السماد والظروف التي تمت فيها الوديعة لقيام حالة           
الأحكام العرفية والتخوف منها من جانب المودع لديه، وهو عمدة، تعتبـر            

 المحاماة  ١٩٥٠ يناير   ٣٠نقض جنائي في    " ( كتابة مانعاً من الحصول على   
 ٢٦٧ مشار إليه في مؤلف عبـد المـنعم الـصدة ص           – ٤٢٤-٩٥٨-٣٠

  ).٤هامش 
●       يضيف الفقه الفرنـسي ومعـه

القضاء في بعض الحالات شرطاً ثانياً للوديعة الاضطرارية وهو أن يكون           
يستبعد بذلك ما كان من الحوادث متوقعـاً، كـأن          هذا الحادث غير متوقع ف    

يودع شخص معطفه وعصاه في مخزن الأمانات وهو يدخل المـسرح أو            
يودع سيارته في جراج الفندق أو يودع العامل ملابسه وأدوات شغله عنـد           
رب العمل، فالمودع يتوقع الحادث الذي سيضطره إلى الإيداع وينساق إليه           

ولكن هذا الشرط الثاني لم يجمـع       . ة اضطرارية فلا تكون الوديع  . مختاراً
عليه القضاء الفرنسي وقد تجاوز عنه في غير الأمثلة المتقدمة، وبخاصـة            
في وديعة الفنادق والحانات وهي صورة من صور الوديعة الاضـطرارية           
حيث أدرج التقنين المدني الفرنسي هذه الوديعة في المكان الذي خصـصه            
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 منـه بأنهـا وديعـة       ١٩٥٢ح فـي المـادة      وصر. للوديعة الاضطرارية 
أما التقنين المدني المصري فلم يـورد نـصاً فـي الوديعـة             . اضطرارية

الاضطرارية اكتفاء بالقواعد العامة كما قدمنا، والـنص المحـذوف فـي            
المشروع التمهيدي وهو تطبيق للقواعد العامة لم يورد شرط عـدم توقـع             

ون المصري بأن الحادث الـذي      وعلى ذلك يجب التسليم في القان     . الحادث
ألجأ المودع إلى الإيداع في الوديعة الاضطرارية لا يشترط فيه أن يكـون             

ويكفي أن يكون حادثاً اضطر المودع إلى الإيداع كما سـبق           . غير متوقع 
 ).٦٣٢السنهوري ص(القول 

● تخــضع الوديعــة
أحكام الوديعة العادية؛ فتنشأ عنها سـائر الالتزامـات         الاضطرارية لسائر   

والحقوق التي تنشأ عن الوديعة العادية ولكن هناك بعض الأحكـام التـي             
 .تنفرد بها الوديعة الاضطرارية عن الوديعة العادية منها

●        تختلف الوديعة الاضطرارية عن الوديعة العادية من حيث
ن يثبتها بكافة طرق الإثبات القانونيـة ومنهـا         الإثبات، إذ يجوز للمودع أ    

شهادة الشهود مهما كانت قيمتها، لأن المودع يكون ي ظـروف يـستحيل             
عليه أن يحصل فيها على كتابة، ولكـن متـى ثبـت حـصول الوديعـة                
الاضطرارية فإن القواعد العامة في الإثبات هي التي تتبع فيما يتعلق بـرد      

 ).٢٣١أنور طلبة ص(الوديعة 

" من القانون المدني تبيح ٢١٥إن المادة 
إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صـاحب الحـق مـن               
الحصول على سند بالكتابة من غريمه والمانع كما يكون مادياً يجـوز أن             

وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضـي الموضـوع            . يكون أدبياً 
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١٢٦  

 لعلاقة الأخوة بين المودع والمودع لديـه ولاعتبـارات          – رأى القاضي    فإذا
 قيام هذا المانع وقبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقـب           –أخرى أوردها بالحكم    

  ).٣/٦/١٩٣٥ق جلسة ٥ لسنة ١٣٢٦طعن رقم " (على رأيه في ذلك
●       تختلف كذلك الوديعة الاضطرارية عن الوديعة العادية أنها 

 -فالأصل في الوديعة الاضطرارية أن تكـون مـأجورة          . تكون مأجورة 
) ١٠١٢( وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة         -بعكس الوديعة العادية    

ويكون للوديـع   : "بقولها- المحذوفة   -من المشروع التمهيدي للتقنين المدني    
ذلـك  ". إلخ... في هذه الحالة أجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك           

أنه لا يسوغ إسناد نية المتبرع إلى من يتلقى الوديعة في مثل هذه الظروف              
الاضطرارية، ما لم يبد منه ما يفيد اتجاه نيته إلى هذا الأمر صـراحة أو               

 ).٩٩٠السنهوري ص(كان العرف قد جرى على ذلك 

●             فالعناية الواجبـة علـى المـودع عنـده فـي الوديعـة
عناية الشخص المعتاد، ولو كانت الوديعة بغيـر أجـر          الاضطرارية هي   

فيزيد مقدار العناية من المودع عنده في الوديعة الاضطرارية عنـه فـي             
 .الوديعة الاختيارية نظراً للظروف الاضطرارية التي تمت فيها الوديعة

        لا يجوز الاتفاق في الوديعة الاضطرارية علـى
ذلك أن مثل هذا .  المسئولية ولا تخفيف هذه المسئولية عنه  إعفاء الوديع من  

الاتفاق يكون مشوباً بالإكراه من جانب الوديع للظروف التـي تـتم فيهـا              
من المشروع التمهيـدي    ) ١٠١٢(وكانت الفقرة الثانية من المادة      . الوديعة

وكـل  : ".....  تنص على هذا الحكم بقولهـا      – المحذوفة   –للتقنين المدني   
ق يقصد به الحد من مسئوليته أو الإعفاء من هـذه المـسئولية يكـون               اتفا

ألا يجـوز   : رابعاً: " وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي أنه       –" باطلاً
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الاتفاق فيها على إعفاء الوديع من مسئوليته، ولا تخفيف هذه المسئولية عنه 
وديـع  وذلك لأن كل اتفاق من هذا النوع يشوبه الإكـراه مـن جانـب ال              

وفيما عـدا هـذه الأحكـام    ). ٢٦٦ ص٥مجموعة الأعمال التحضيرية ج  (
  .تسري أحكام الوديعة العادية فيما لا يتعارض مع هذه الأحكام الخاصة

  
 إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليـه      -١

المتهم جاء بهـا أنـه      على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها          
    تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يرد ماله عند طلبـه وعلـى              

ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد فإنها لا تكون قد أخطات ولا يؤثر فى        
ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين مادام أنـه لا              

 إعطاء المودع لديه )الورقة(صد بالعقد يبين من الحكم أن المجنى عليه قد ق      
حق التصرف فيها ذلك أن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة علـى سـبيل             

  . الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها
– 

 يقـوم    ليس صحيحاً القول بأن جهاز الزوجة من المثليات التـى          -٢
بعضها مقام البعض الآخر وأن العارية فيه لا تكون للإستهلاك لأن الجهاز            
من القيميات وإشتراط رد قيمة الشئ عند فقده لايكفى وحده للقـول بـان              
التسليم لم يكن على سبيل الوديعة بل انه يرشح بذاته إلى رد الشئ المـسلم      

 . عينا مادام موجودا
– 

 من المتفق عليه ان  الودائع الإضطرارية وكل تصرف حصل فى            -٣
ظروف إضطرارية والودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها          
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١٢٨  

بالمبينه والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى مـن            
 . الحصول على دليل كتابى

 

 علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فىحسابه لدى البنـك            -٤
ليست علاقة وكالة وانما هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتـضى المـادة             

 من القانون المدنى قرضا ومن ثم بالإيصال الصادر من البنك بإيداع            ٧٢٦
 لا يمكن إعتباره مبـدأ      – دون تحديد للمودع     –خص آخر   مبلغ لحساب ش  

ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينه لان الورقة التى تعتبـر مبـدأ ثبـوت              
بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من             
ينوب عنه فى حدود نيابته وأن يكون شأنها أن تجعل الحق المـدعى بـه               

 . ل وهو مالا يتوافر فى الإيصال المذكورقريب الإحتما
– 

 أن علاقـة    – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض         –لمقرر   ا -٥
يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه، هى علاقـة وديعـة            البنك بالعميل الذى  

 القانون المـدنى قرضـاً وبالتـالى         من ٧٢٦ناقصة تعتبر بمقتضى المادة     
ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم            
ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة فى هذه الحالة حق شخص يسرى فـى            
 شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقـت      

  .ديعة لأجلحلول أجله هذا إذا كانت الو
   
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 
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 
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
 

  
، هذه المادة تقابل  في نصوص القانون المـدني بالأقطـار العربيـة            

  : المواد التالية
  .  عراقي٩٧٢ سوري و ٦٩٣ ليبي و٧٢٧مادة 

:"     يعتبـر مـن قبيـل
الوديعة الاضطرارية، وديعة الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء في          
الفنادق والخانات والبنسيونات التي يقيمون فيها، ولذلك نصت المادة الفقرة          
الأولى على أنه تطبق عليها أحكام المادة السابقة، سواء فيما يتعلق بالإثبات            

وبة م الوديع أو بعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من          أو بزيادة العناية المطل   
المسئولية أو تخفيفها، وبناء على ذلك يجوز للمـسافر أن يثبـت حيازتـه              
للأشياء التي يدعي سرقتها من غرفته بجميع طرق الإثبات، ولا يترتب أي            
أثر على الإعلان الذي يعلقه صاحب الفندق في الغرف لإخطار النـزلاء            

ليته عن فقد الأشياء التي يحملونها معهم، كما يقع باطلاً كل  بأنه يخلى مسئو  
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مادة (

١٣٠  

غير أن الفقرة الثانيـة لـم تكتـف         . اتفاق على الإعفاء من هذه المسئولية     
بالعناية التي فرضتها على الوديع، بل كلفت أصحاب الفنـادق والخانـات            
السهر على الأمكنة التي يستغلونها، ورقابة كل من يروح أو يغدو فيهـا،             

. علتهم مسئولين حتى عن فعل كل رائح أو غاد في الفنـدق أو الخـان              فج
ونظراً لهذا التوسع في أحوال مسئولية أصحاب الفنادق والخانـات، رؤى           
تمشياً مع الحركة التشريعية الحديثة، وضع حد أقصى للتعـويض الـذين            
يلزمون به، فنصت الفقرة على أن يكون الحد الأقصى لما يحكم بـه مـن               

لغ خمسين جنيهاً، إلا إذا وقع من صاحب الفندق أو الخـان أو             تعويض مب 
من أحد تابعيه خطأ جسيم، فيلزمه تعويض الضرر بأكمله وفقـاً للقواعـد             
العامة، ويعتبر صاحب الفندق أو الخان مرتكباً خطـأ جـسيماً إذا تـسلم              
الأشياء لحفظها مع علمه بقيمتها، أو إذا رفض تسلمها دون مسوغ، ويترك            

   . تقدير المسوغ، كما يترك له تقدير الخطأ الجسيمللقاضي
  

 من القـانون المـدني أن أصـحاب         ٧٢٧ يختص من نص المادة      -١
الفنادق وما ماثلها معرضون لمسئولية جسيمة عن الودائع التي يأتي بهـا            

التوسع ) ١ (:وتظهر جسامة هذه المسئولية من وجهين     ،  النزلاء إلي الفندق  
فأي شئ يأتي به النزيل معه في الفندق يعتبر مودعـاً           ،  يعةفي معني الود  

، التوسع فـي المـسئولية    ) ٢(عند صاحب الفندق ولو لم يسلم إليه بالذات         
وتـسري عليهـا    ،  فالوديعة في الفندق تكون في حكم الوديعة الإضطرارية       

أحكام هذه الوديعة من حيث الأجر والإثبات والمسئولية والإتفـاق علـي            
هي الأحكام التي تختص بها الوديعة الإضطرارية أما من حيـث   و،  تعديلها

والأجر يدخل ضـمن مـا يدفعـه النزيـل          ،  الأجر فوديعة الفندق مأجورة   
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، بقي الإثبات والمسئولية والإتفاق علي تعديلها     ،  لصاحب الفندق عن إقامته   
بل إن المسئولية هنا أشـد      ،  فهذه تسري  فيها أحكام الوديعة الإضطرارية      

  . منها في الوديعة الإضطراريةجسامة 
 عنده  – فإن المودع    -فبالنسبة لنطاق الوديعة في الفنادق والخانات     ) أ(

ولا يـشمل أمـين النقـل ومخـازن         ،  فيها يشمل صاحب الفندق أو الخان     
الأمانات في محطات والجمارك والمسارح والملاعب والنوادي الرياضـية         

والخانات وديعة إضطرارية تسري وكابينات الاستحمام فالوديعة في الفنادق 
فيدخل في معني النص صاحب الفندق وكل مكان ينزل فيه          ،  عليها أحكامها 

المسافرون كالخانات والوكالات والبنسيونات والغرف المفروشة وعربـات       
  . النوم في السكك الحديدية وكابينات السفن والمستشفيات والمصحات

زلاء تشمل الحقائب والأمتعـة     والأشياء التي يأتي بها المسافرون والن     
والملابس والنقود والمجوهرات والأوراق المالية والمـستندات والبـضائع         
والسيارة التي يأتي النزيل ويودعها في جراج الفندق أو في فنائه والدراجة            

  . وغيرها من وسائل النقل
وتسلم أمتعة النزيل وأشياؤه للمودع عنده بوضعها في الغرفـة التـي            

وقد تم الإيداع قبل أو أثناء      ،  ا أو في أي مكان آخر مختص لذلك       يأوي إليه 
ولكن يجب أن تدخل الأمتعة الفندق برضاء صاحبه أو أحد          . أو بعد النزول  

أما الأمتعة التي يتركها النزيـل بعـد        ،  إتباعه أو في القليل دون معارضة     
 فهذه لا يكون صاحب الفندق مـسئولاً      ،  مغادرته الفندق أمانة عند صاحبه    

  . عنها لا طبقاً للقواعد العامة
 طبقـاً   –ولـه أن يثبـت      ،  وعبء إثبات الإيداع يقع علي النزيل     ) ٢(

 واقعة الإيداع وماهية الأشياء     –للقواعد المقررة في الوديعة الإضطرارية      
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وأنها تلفت أو ضاعت أو سرقت فـي أثنـاء          ،  المودعة ومقدارها وقيمتها  
ويدخل القاضي في إعتباره    . ة والقرائن الإيداع بجميع الطرق بما فيها البين     

 مركز النزيل ومكإنته وثروته وإحتمال صـدق مـا          – عند تقدير الأدلة     –
، وحالة الفندق من ناحية الضبط والنظام وما إلي ذلك من الظروف          ،  يدعيه

ويجوز توجيه اليمين المتممة إلي النزيل لإستكمال الدليل حتي فيما تزيـد            
ما عبء إثباته نفي المسئولية فيه علـي عـاتق          أ. قيمته عن عشرين جنيها   

  : صاحب الفندق علي ما سيأتي
 مسئول دائما   – في الوديعة الإضطرارية     -رأينا أن المودع عنده   ) ٣(

بذل ،  في حفظ الأشياء المودعة   ،  فيجب عليه ،  مسئولية المودع عند المأجور   
 مـن   ولكن مسئولية صاحب الفندق وما ماثله أشد      ،  عناية الشخص المعتاد  

فهو مسئول في العناية بحفظ الأشياء التي يـأتي بهـا المـسافرون             ،  ذلك
 حتي عن فعل    – مدني   ٧٢٧ كما تقول الفقرة الأولي من المادة        –والنزلاء  

المترددين علي الفندق أو الخان فيجب عليه إذن ليس فحسب بـذل عنايـة              
اقبـة  بل ومر ،  بل أيضاً مراقبة إتباعه من خدم وموظفين      ،  الشخص المعتاد 

المترددين علي الفندق من غادر وراح وهؤلاء ليسوا من إتباعه وهو فـي             
وفعل ،  بل يعتبر الفعل الصادر منهم فعل الغير      ،  الأصل غير مسئول عنهم   

ولكن هنا يكون صـاحب     ،  الغير سبب أجنبي من شأنه أن ينفي المسئولية       
 غير  الفندق مسئولاً عن فعلهم من سرقة أو حريق أو إتلاف أو إضاعة أو            

وعلي ذلـك إذا  . فيكون إذن مسئولاً إلي هذا الحد عن السبب الأجنبي ،  ذلك
أثبت النزيل أن الأشياء التي أودعها الفندق علي النحو السابق بيانـه قـد              
ضاعت أو سرقت أو إحترقت أو تلفت كان صاحب الفندق مسئولاً عن ذلك  

ة كزلزال أو غارة إلا إذا أثبت أن الحادث قد وقع بخطأ النزيل أو بقوة قاهر
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جوية أو ثورة أو إضطرابات أو غزو أو حرب أهلية أو حريق امتد مـن               
ولا يكفي أن يثبت أن الحادث قد       . مكان مجاور ولا يد لصاحب الفندق فيه      

إذ يفرض عندئذ أنه وقع بفعل المترددين علي الفندق وهو          ،  وقع بفعل الغير  
، يـضاً مـسئول عـنهم     أو بفعل خدمه أو إتباعه وهو أ      ،  مسئول عن فعلهم  

وكذلك يستطيع صاحب الفندق أن ينفي عن نفسه المسئولية إذا هو أثبت أنه        
بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة علي الأشياء المودعة وان الحادث           
لا يمكن أن يكون قد وقع من خدمة أو إتباعه أو مـن المتـرددين علـي                 

ندق بأن يثبت ان الحادث     ويجوز للنزيل أيضاً أن يبادئ صاحب الف      . الفندق
أو بفعل خدمه أو إتباعه أو بفعل المتـرددين         ،  وقع بتقصير من هذا الأخير    

فإذا ما تحققت هذه    ،  وعند ذلك تتحقق مسئولية صاحب الفندق     ،  علي الفندق 
وجب علي صاحب الفندق أن يعوض النزيل عن        ،  المسئولية بوجه أو بآخر   

وقد أوردت الفقرة الثانية من     . ةكل ما أصابه من ضرر وفقاً للقواعد العام       
 - مدني إستثناء مؤداه أن أصحاب الفنادق لا يكونون مسئولين         ٧٢٧المادة  

 عن تعويض يجاوز    –فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة        
ما لم يكونوا قد أخذوا علي عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهـم            ،  خمسين جنيها 

 قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهـده فـي           يعرفون قيمتها أو يكونوا   
أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد             ،  ذمتهم

فيما عدا النقود والأوراق    ،  والأشياء الثمينة المشار إليها في النص     . تابعيهم
والأدوات الفضية والتحـف النـادرة      ،  مثلها المجوهرات والمصاغ  ،  المالية

وبوجه عام كل شئ يغلب أن تزيد قيمته علي خمسين          ،  هامةوالمستندات ال 
جنيها حتي يستساغ القول بان صاحب الفندق النقود أو الأوراق الماليـة أو    

أو ،  الأشياء الثمينة الآخري وأخذ هذا علي عاتقه حفظها وهو يعرف قيمتها          
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أثبت أن صاحب الفندق قد رفض تسلمها عهدة في ذمته دون أن يبذل لذلك              
أو ثبت أن الحادث قد وقع بخطأ جسيم من صاحب الفندق أو            ،  معقولاسببا  

جاز له الرجوع بكل القيمة أيا كان مقدارها ما ولو زادت           ،  من أحد إتباعه  
فإن صـاحب   ،  أما  إذا لم يستطع إثبات شئ من ذلك        ،  علي خمسين جنيها  

ة الفندق لا يكون مسئولاً عن تعويض يجاوز خمسين جنيها أو القيمة الحقيقي  
  . إذا قلت هذه القيمة عن خمسين جنيها

 

 إستبدل المشرع بالنص الوحيد الغامض الذي ورد فـي التقنـين            -٢
أحكاما مفصلة ضمنها نـص     ،  القديم عن مسئولية أصحاب الفنادق ونحوها     

  .  من التقنين المدني٧٢٨ و ٧٢٧المادتين 
 منه المسئولية الناشئة عن تلقي مثل هذه الودائع         ٧٢٧فحدد في المادة    

ويتضح من عموم عبارة النص أنه لا يـسري علـي أصـحاب الفنـادق               
بل يمتد أيضاً إلي من يماثلهم مـن الأشـخاص الـذين            ،  والخانات فحسب 

يضطلعون بحكم مهنتهم بالمحافظة علي الأشياء التي يعهد بها الجمهـور            
وأصحاب ،  ك كمن يؤجرون غرفاً مفروشة للنزلاء من الجمهور       وذل،  إليهم

  . ألخ… الجماعات الشعبية والنوادي الرياضة وحمامات الشواطئ 
وتتقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص عن تلف أو ضياع الأشياء المودعة          

سواء حصل ذلك بفعل الخدم الذين يعملون في الفنـدق أو بفعـل             ،  عندهم
بل وتشمل  ،  كالمتعهدين والزائرين ،  دون عليه شخص أجنبي من الذين يترد    

  . مسئوليتهم ما يقع من الأشخاص الذين يدخلون هذه الأماكن خلسة
علي أن المشرع لم يشأ أن يفأجا الوديع بتعرضه لمسئولية جسيمة عما            

فقضي ،  كالنقود والمجوهرات ،  قد يدعي المودع ضياعة من الأشياء الثمنية      
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 مدني بتحديد المسئولية عن ضياع هـذه        ٧٢٧ة  في الفقرة الثانية من الماد    
ما لم يثبت تسليم هـذه الأشـياء إلـي    ، الأشياء بما لايجاوز خمسين جنيها    

أو إمتناعه عن تـسلمها دون      ،  صاحب الفندق أو غيره من الأماكن العامة      
أو يثبت الوديع وقوع خطأ جسيم من المـودع أو       ،  مبرر بعد عرضها عليه   

  . أحد تابعيه
 - عدا أصحاب الفنـادق والخانـات      – كذلك   ٧٢٧م المادة   ويتناول حك 

الأشخاص الذين يمتهنون إيجار الغرف المفروشة للجمهور ولو لم يصدق          
ولكـن بـشرط أن     ،  علي الأماكن التي يديرونها علي النحو وصف الفندق       

فـلا  ،  تكون هذه الأماكن التي يديرونها علي هذا النحو مفتوحة للجمهـور          
أولئك الذين يؤجرون غرفـة أو بعـض غرفـة          يصدق هذا الوصف علي     

مفروشة في مسكنهم الخاص لأشخاص يختارونهم بطريـق التوصـية أو           
  . الصلة الشخصية

كمـا  ،  ويسري هذا الحكم علي أصحاب الحمامات المفتوحة للجمهور       
يسري علي أصحاب النوادي الرياضية إذ أعدت فيها أماكن خاصة لإيداع           

  . ملابس المشتركين
م هذه المادة أيضاً أولئك الذي يؤجرون كابينات الشواطئ         ويخضع لحك 

  .للمصطافين للتجرد من ملابسهم العادية وإستبدالها بلباس الإستحمام
––– 

– 

●وديعة الفنادق والخانات وما ماثلها تعد 
من قبيل الوديعة الاضطرارية لأنه ليس لدى صاحب النزل من الوقت مـا             
يمكنه من جرد أمتعة كل قادم وذاهب وإعداد قائمة بها والتوقيـع عليهـا              
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وإجراء التعديلات اللازمة كلما دخل المسافر النزل وخرج منه وأضـاف           
وقد يتكرر ذلك في اليوم الواحـد عـدة         . يئاًشيئاً إلى أمتعته أو أخذ منها ش      

مرات ولا يخفى أنه قد يحضر إلى الفندق أو الخان ويسافر منه مرات كل              
حقيقـة  . يوم، وأن عدداً عظيماً من المسافرين يحملون أشياء كثيرة مختلفة         

ليست هناك استحالة مادية لإجراء ذلك، ويمكن لصاحب النزل أن يستخدم           
ستخدمين للقيام به ولكن المسافر نفسه ليس لديه الوقـت          عدداً كبيراً من الم   

الكافي، فضلاً عن أن مرتبات أولئك المستخدمين لابد أن تحسب عليه، ولا            
أحمـد  (يخفى أن المسافر يلزمه أن يقتصد في وقته ونفقاته بقدر الإمكـان             

ومن ثم تسري على هذه الوديعة أحكام الوديعة ).  وما بعدها  ٦٣٨نشأت ص 
ية من حيث الأجر والإثبات أو زيادة العناية المطلوبة من الوديع      الاضطرار

وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية أو تخفيفها، بل إن المسئولية 
 –ناديـة معـوض     / د(هنا أشد جسامة منها في الوديعـة الاضـطرارية          

وقد نصت  ) ١٩ ص ٢٠٠١ الطبعة الثانية    –التزامات وحقوق إزاء النزلاء     
يكون على أصحاب الفنادق والخانـات ومـا        " مدني على أنه     ٧٢٧ادة  الم

ماثلها، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المـسافرون     
غير أنهم لا   . والنزلاء، مسئولين عن فعل المترددين على الفندق أو الخان        

الثمينة، عن  يكونون مسئولين، فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء         
تعويض يجاوز خمسين جنيهاً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هـذه              
الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة            
في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد               

الخانات وكل مكـان ينـزل فيـه        ، ويسري النص بالنسبة للفنادق و     " تابعيهم
 الحديديـة   المسافرون كالبنسيونات والغرف المفروشة وعربات النوم بالسكك      
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وكابينات السفن والمستشفيات، فيلزم أصحابها بحراسة أمتعة النزيل إذ قـد      
يتركها لقضاء حاجياته، وليس من الضروري أن ينام النزيل فـي الفنـدق             

المسافر ولو لساعات قليلة يستريح فيها أو       أثناء الليل إذ يكفي أن ينزل فيه        
يقوم بحاجياته بالبلدة، أما إذا أودع الشخص أشياء في فندق لا ينزل فيـه              
لتسليمها لآخر فهذه وديعة كاملة ومثلها أمتعة من يحضر للفنـدق لتنـاول             
الغداء فقط أو من يحضر للمبيت في الفندق بدون أجر كـصديق صـاحب          

بة للمسافرين والنزلاء ويرى محمد علي عرفة       الفندق ويسري النص بالنس   
أن النص يسري بالنسبة للمسافرين فقط أما النزلاء على سبيل الاسـتقرار            

ولا يسري النص على الـشقق      . في الفندق فيقول بعدم سريان النص عليهم      
. المفروشة إلا يكون لأصحابها إشراف عليهـا وهـو منـاط مـسئوليتهم            

افر هي ما يحضر بها إلى الفنـدق كالحقائـب          والأشياء التي يأتي بها المس    
والأمتعة والملابس والنقود والحلي والأوراق المالية والمستندات والـسيارة     
سواء أودعت جراج الفندق أو فنائه وغيرها من وسائل النقل، سواء سلمت            
لصاحب الفندق أو أحد تابعيه أو وضعت بالغرفة المخصـصة للنزيـل أو             

اته أو تكون قد سلمت إلى مندوب الفندق بمواجهة         مخزن الفندق أو في رده    
صاحبه أو أحد تابعيه دون معارضة منهم، ولا يسري النص على الأمتعة            
التي يتركها النزيل عند مغادرته الفندق لدى صاحبه حتى يعـود لتـسلمها             

  ).٢٣٤أنور طلبة ص(فتسري أحكام الوديعة العادية 
●  ء محل الوديعة وقيمتهـا بكافـة      للمودع إثبات الأشيا

طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ويدخل القاضي في اعتباره           
عند تقدير الأدلة مركز النزيل ومكانته وثروته واحتمال صدق ما يدعيـه            

ويجوز . وحالة الفندق من ناحية الضبط والنظام وما إلى ذلك من الظروف          
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. سمة المتممة إلى النزيل لاسـتكمال الـدليل       للمحكمة أن توجه اليمين الحا    
ولصاحب الفندق نفي مسئوليته بإثبات أن سبب فقد الأمتعة أو تلفها إنمـا              
يرجع إلى خطأ النزيل كما لو كان قد ترك أمتعته في متنـاول كـل مـن                 
يتواجد بالطريق العام إذا كان في الأدوار السفلى أو أهمل فلم يغلق البـاب              

ذلك يرجع إلى قوة قاهرة كغـارة جويـة أو زلـزال أو             أو النافذة، أو أن     
اضطرابات أو حريق امتد من مكان مجاور ولم يكن له يد فيه إذ الحريـق            
في ذاته لا يعتبر قوة قاهرة، فإن عجز صاحب الفندق عن هـذا الإثبـات               
تحققت مسئوليته فيلتزم بتعويض النزيل عن كل ما لحقه من ضـرر ومـا     

اعد العامة متى أثبت النزيل الخطأ الجسيم في جانب فاته من كسب وفقاً للقو
صاحب الفندق أو أحد تابعيه، أما إذا اكتفى النزيل بإثبات التلف أو الضياع             
بالفندق دون إثبات الخطأ فلا يكون صاحب الفندق مـسئولاً فيمـا يتعلـق              
بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة إلا عن تعويض لا يجاوز خمسين           

أنـور طلبـة    (هاً ما لم يكن قد قبل الوديعة أو رفـضها دون مـسوغ              جني
 ).٢٣٤ص

"       الودائع الاضـطرارية وكـل تـصرف
حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنـادق           
يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع           

 في ١ جـ١٤/٦/١٩٥٥نقض جنائي " (ي من الحصول على دليل كتابيماد
إذا سلم شخص إلى شخص آخر له به صـلة          "، وبأنه   )٥٦١ سنة ص    ٢٥

عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى الغرف ما معه من النقود ليحفظه             
لديه إلى الصباح فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة، ومتى            

إيداع المجني عليه نقوده لدى المتهم كان إيداعاً اضطرارياً ألجأته          ثبت أن   
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نقـض جنـائي    " (إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينـة        
  ).٥٦١ المرجع السابق ص٢٠/٥/١٩٣٥

      يجوز الاتفاق على تعديل قواعـد
يد مسئولية صاحب الفندق أو الخان فيجوز مثلاً الاتفاق على تشد . المسئولية

فيجوز الاتفاق على ألا يتخلص صاحب الفندق من المسئولية إلا إذا أثبـت             
القوة القاهرة، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل عنايـة الـشخص المعتـاد وأن               

بل يجوز  . الحادث لم يقع من أحد تابعيه أو من أحد المترددين على الفندق           
ندق تبعة القوة القاهرة، فـلا تنتفـي بهـا          الاتفاق على تحميل صاحب الف    

كما أنه يجوز الاتفاق على رفـع       . مسئوليته، ويكون هذا ضرباً من التأمين     
الحد الأقصى للتعويض في الأشياء الثمينة إلى أكثر من خمسين جنيهاً، بل            

أما الاتفاق على الإعفاء أو التخفيـف       ) ٦٤٤السنهوري ص (إلى كل قيمتها    
فذهب رأي إلى أنـه     . فقد انقسم الرأي في هذه المسألة     من مسئولية الوديع    

يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من مـسئولية الوديـع إلا حمايـة              
فإذا تـم   . المودع الذي لم يكن له يد في الالتجاء إليه واختصاصه إياه بثقته           

الاتفاق بينهما على تحكيم القواعد العامة في المسئولية، كان هذا الاتفـاق            
يحاً منتجاً لأثره في مواجهة الطرفين غير أنه يلزم حتى ينتج مثل هذا             صح

الاتفاق أثره أن يكون سابقاً على حصول الإيداع، أو أن يكون قد تم بعـد               
حصوله باتفاق صريح بين الطرفين وبناء علـى ذلـك لا يكفـي لتحديـد      
مسئولية الوديع لصق إعلانات مطبوعة على أبواب الغرف، تتضمن كون          

ديع غير مسئول إلا عن الودائع التي تسلم إليه شخصياً، أو تلـك التـي              الو
فحتى بفرض اطلاع المودع على مثـل       . يعطى بها إيصالاً أو قائمة ببيانها     

هذا الإعلان بعد دخوله في المكان المعد لحفظ الوديعة، فإنه لا يستفاد من             
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١٤٠  

النحو بل إن   ذلك أن نيته اتجهت إلى قبول إخلاء مسئولية الوديع على هذا            
وليس للمدين أن يتخلى عـن      . عدم تقيده بما جاء فيه دليل على أنه لا يقره         

ويستقر هذا الرأي قائلاً أنه على      . التزامه أو أن يعدل فيه بإرادته المنفردة      
الوديع الذي يريد أن يحتاط لنفسه ويضمن تحديـد مـسئوليته أن يبـادر              

عة، ففي وسع إدارة الفنـدق      بإخطار المودع بذلك قبل قبول الأشياء المود      
مثلاً أن تعلن النزلاء بشرط تحديد المسئولية لدى ردها علـى الخطابـات             

وإذا كان الشخص قد حضر إلى الفندق       . المرسلة منهم بطلب حجز الغرف    
دون سابق إخطار، فإنه يكفي أن يلفت نظره إلى وجوب الإطـلاع علـى              

ضمان المحافظة علـى مـا      التعليمات المطبوعة التي يتعين عليه اتباعها ل      
عساه يكون في حوزته من الأشياء الثمينة مثلاً على أنه حتـى فـي هـذه           
الحالة لا يعفى الوديع إلا من المسئولية المترتبة على فعل الغير، فإذا أثبت             
المودع أن ضياع الوديعة أو تلفها قد نجم عن فعل الوديع أو أحد تابعيـه،               

اً للقواعـد المقـررة فـي المـسئولية         فإنه يسأل عن التعويض كاملاً وفق     
) ٥٢٠ محمد علـي عرفـة ص  – ٤٢٥محمد كامل مرسي ص  (التقصيرية  

. بينما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الاتفاق غير جائز ولو كان اتفاقاً صريحاً           
 أنه ورد في الأعمال التحضيرية للتقنين -١: ويستند هذا الرأي إلى ما يأتي

فقد ورد ذلـك أولاً فـي       . تفاق باطلاً المدني في موضعين ما يجعل هذا الا      
الوديعة الاضطرارية بوجه عام، ووديعة الفنادق نوع منها حيث ورد فـي            
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه لا يجوز الاتفاق فـي الوديعـة            

على إعفاء الوديع من مسئوليته ولا تخفيف هذه المـسئولية          "الاضطرارية  
" هذا النوع يشوبه الإكراه من جانب الوديـع       عنه، وذلك لأن كل اتفاق من       

 وورد ثانياً في وديعة الفنادق بالذات حيث طبقت         –)  الهامش ٣٦٧ ص ٥ج(
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عليها أحكام الوديعة الاضطرارية، فجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع         
 ٥جزء " (كما يقع باطلاً كل اتفاق على الإعفاء من هذه المسئولية"التمهيدي 

نال من ذلك ما جاء في موضع آخر ما يفيد أن الاتفـاق    وأنه لا ي  ). ٢٧ص
فقد استفسر في لجنـة الـشئون       . على الإعفاء من المسئولية جائز صحيح     

التشريعية لمجلس النواب عن الحكم فيما إذا علق صاحب الفنـدق إعلانـا             
بأنه إذا كان الإعلان صـريحاً فـي        "يعفي فيه نفسه من المسئولية فأجيب       

ولية وفي مكان ظاهر يراه النزيل ولم يعترض عليه، فإن          الإعفاء من المسئ  
لأن شـرط  . صاحب الفندق لا يكون مسئولاً حتى عن التعويض المخفـف       

 فقرة ثانية من    ٢٢٤الإعفاء من المسئولية جائز في هذه الحالة طبقاً للمادة          
فضلاً عن أن هذا الحكم جاء محل خلاف        ) ٢٧١،  ٢٧٠ ص ٥ج" (المشروع
وضع مثل هذا الشرط لا يعدو أن يكـون فـي جـوهره         أن   -٢. في الفقه 

شرطاً من شروط الإذعان التي يتعين إلغاؤها وعدم العمـل بهـا حمايـة              
لمصلحة النزيل الأولى بالرعاية وإلا فإن العمل بمثل هذا الشرط من شأنه            
أن يجعل الفنادق تتوسع فيه وتتمسك بالأخذ به وتضيع الغاية التي ينـشدها       

ن أجلها يلجأون إلى الفندق للحصول على الأمن والأمـان          النزلاء والتي م  
 – ومـا بعـدها      ٩٣نادية معـوض ص   (سواء على أنفسهم أو على مالهم       

  ). وما بعدها١٠٠٥السنهوري ص
  

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن التزام              -١
 المطعون ضدهم إبان جلوسه     مورثة الطاعنين بالمحافظة على سلامة مورث     

في حجرته المخصصة له بفندقها هو التزام ببذل عناية تتمثـل فـي إتخـاذ               
الإحتياطات المتعارف عليها التي تكفل المحافظة على سلامة النزلاء ويكفي          
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الدائن فيه إثبات قيامه ليقع على عاتق المدين به إثبات أنه قد بـذل عنايـة                
 أن الدليل قد قام مـن الأوراق علـى أن           الشخص العادي في شأنه، ثم بين     

صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث أية عناية في إتخاذ إجراءات الإحتيـاط             
المتعارف عليها وأهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث بات من الممكن           
لأي شخص أن يدخل إليه وأن يخرج منه دون أن يشعر به أحـد فأصـبح                

بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما كانـت       النزيل سهل المنال، كما     
قد إتخذت كافة الوسائل المألوفة التي تكفل أمن النزيل، وقدما الـدليل عليـه           
مما ثبت في الأوراق من أنه كان ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابهـا               
سليماً وله مفتاح يمكن إستعماله من الداخل، لا ينفي عنها أنها قصرت فـي              

 العناية اللازمة فإنتفت الحاجة إلى تكليف المطعون ضدهم بإثبات الخطأ           بذل
العقدي من قبل صاحبة الفندق كما إنتفت الحاجة إلى تكليف الطاعنين بنفيـه             
. بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوى من عناصر وقدم فيها من أدلـة              

التزام صـاحبة   لما كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفسه في طبيعة             
الفندق إذ كيفه بأنه التزام ببذل عناية، ولا يكون قد خالف قواعد الإثبـات إذ               
عالج عبء إثبات الخطأ العقدي ونفيه على أساس من طبيعة الإلتزام الـذي             

  .أخل به المدين فيه، ويكون قد صادف في الأمرين صحيح القانون
 

 

∗ ∗ ∗  
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 
 
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 


 

  
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد          

  :التالية
  .  عراقي٩٧٣ سوري و ٦٩٤ ليبي و ٧٢٨مادة 

  
تبر من قبيل الوديعة الإضطرارية وديعة الأشياء التي يأتي بها           يع -١

. المسافرون والنزلاء في الفنادق والحانات والبنسيونات التي يقيمون فيهـا         
 فقرة أولي علي أنه تطبق عليها أحكام المـادة          ١٠١٣ولذلك نصت المادة    

الوديع أو  سواء فيما يتعلق بالإثبات أو بزيادة العناية المطلوبة من          ،  السابقة
وبناء علي ذلك   . بعدم جواز الإنفاق علي الإعفاء من المسئولية أو تخفيفها        

يجوز للمسافر أن يثبت حيازته للأشياء التي يدعي سـرقتها مـن غرفتـه     
ولا يترتب أى أثر علي الإعلان الذي يعلقة صاحب         ،  بجميع طرق الإثبات  

ن فقد الأشياء التي    الفندق في الغرف لإخطار النزلاء بأنه يخلي مسئوليته ع        
كما يقع باطلاً   ،  ) من التقنين الأرجنتيني   ٢٢٦٦أنظر المادة   (يحملونها معهم   

  . كل إتفاق على الإعفاء عن هذه المسئولية
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 لم تكتف بالعنايـة التـي       ١٠١٣ غير أن الفقرة الثانية من المادة        -٢
بل كلفت أصحاب الفنـادق والخانـات       ،  ١٠١٢فرضها علي الوديع المادة     

، هر علي الأمكنه التي يستغلونها ورقابة كل من يروح أو يغـدو فيهـا             الس
  . فجميعهم مسئولين حتي عن فعل كل رائح أو غاد في الفندق أو الخان

،  ونظرا لهذا التوسع في أحوال مسئولية أصحاب الفنادق والخانات         -٣
رؤي ضمنياً مع الحركة التشريعية الحديثة وضع حد أقصي للتعويض الذي     

فنصت الفقرة الثالثة من المادة علي أن يكون الحد الأقصي لما           . ن به يلزمو
إلا إذا وقع من صـاحب الفنـدق أو   ،  جنيها٥٠يحكم به من تعويض مبلغ    

فيلزمه تعويض الضرر بأكمله وفقـاً      ،  الخان أو من أحد تابعيه خطأ جسيم      
ا ويعتبر صاحب الفندق أو الخان مرتكباً خطـأ جـسيماً إذ          ،  للقواعد العامة 

. أو إذا رفض تسليمها دون مـسوغ     . تسلم الأشياء لحفظها مع علمه بقيمتها     
  . كما يترك له تقدير الخطأ الجسيم، ويترك للقاضي تقدير المسوغ

 وقد رؤي أيضاً مقابل التوسع في تقدير مسئولية صاحب الفندق أو            -٤
إلزام المودع بشئ من اليقظة في المحافظة علي حقوقـه أكثـرمن            ،  الخان

ففرض عليه أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الـشئ أو            . عتادالم
بحيـث إذا أبطـأ فـي       ،  ضياعة أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك        

والقاضي هو  ،  ) فقرة أولي  ١٠١٤م  ( الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه      
ولم ،  وما يعتبر مسوغاً للإبطاء   ،  الذي يقدر ما يعتبر إبطاء مسقطاً للحقوق      

بل تطلب منه نص الفقرة الثانية مـن        ،  المودع بوجوب الإخطار  يكتف من   
حيث نصت علي سقوط دعـواه      ،   المبادرة بالمطالبة بحقوقه   ١٠١٤المادة  

  . بالتقادم بإنقضاء ستة أشهر من اليوم الذي إنكشف فيه الضياع أو التلف
– 
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  
،  نظراً  للمسئولية الجسيمة التي تلقاها القانون علي صاحب الفندق          -١

فأسقط حق النزيل في الرجـوع عليـه فـي          ،  فقد جعل له القانون مخرجاً    
إذا لم يخطر النزيل صـاحب      ) ١(:  مدني ٧٢٨حالتين نصت عليها المادة     

. الفندق بسرقة الشئ أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلـك             
إذ يكون قد أضاع    ،  سقط حقه ،  فإن إبطأ دون عذر مقبول في هذا الإخطار       

علي صاحب الفندق الفرصة في الكشف عن المسئول عن الحادث لو تـم             
إذا إنقضت ستة أشهر من اليـوم الـذي         ) ٢(الإخطار في الوقت المناسب     

فـإن  ،  يغادر فيه النزيل الفندق دون أن يطالب صاحب الفندق قضائيا بحقه          
والسبب في تقصير مدة التقـادم أن       . ى تسقط في هذه الحالة بالتقادم     الدعو

المشرع أراد أن يجعل صاحب الفندق في مأمن من مطالبة النـازلين فـي          
فندقه بعد ستة أشهر من مغادرته الفندق وهى مدة كافية إذا إنقـضت دون              
أن يطالبه النزيل كان من حقه أن يطمئن إلى أنـه غيـر معـرض لأيـة              

   :مسئولية
هذا ويجوز الإتفاق على تشديد قواعد المسئولية بالرغم مما هى عليـه           
من شدة  فيجوز الإتفاق مثلاً على إلا يتخلص من المسئولية إلا إذا اثبـت               
القوة القاهرة ولا يكفى أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد وان الحادث          

الإتفـاق علـى    لم يقع من أحد تابعيه أو المترددين على الفندق بل يجوز            
تحميل اصحاب الفندق تبعة القوة القاهرة فلا تنتفى به مسئوليته ويكون هذا            
ضربا من التأمين كما انه يجوز الإتفاق على رفع الحد الاقصى للتعويض            

  . فى الأشياء الثمينة إلى أكثرمن خمسين جنيها بل إلى كل قيمتها
  . منها فمحل نظراما الإتفاق على الإعفاء من المسئولية أو التخفيف 
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١٤٦  

ويرى الدكتور الـسنهورى أم الأولـى أن تنفيـذ بأحكـام الوديعـة              
 -الإضطرارية وليست وديعة الفنادق إلا صورة مـن صـورها المختلفـة       

فيكون شرط الإعفاء من المسئولية أو التخفيف منها ولو لم يكون شـرطا             
  . خاصة صريحاً باطلاً لا أثر له

– 

 من التقنين المدنى لايعفى صاحب الفنـدق مـن          ٧٢٨ طبقاً للمادة    -٢
المسئولية تعليق إعلان مايعفى فيه نفسه منها وإلا إذا كان الإعـلان فـى              
مكان ظاهر يراه النزيل قبل أن يستقر فى الفندق ولم يعترض عليه ففـى              

للقواعد العامة التى تجيز شرط الإعفاء من هذه الحالة تنتفى المسئولية طبقاً     
  . المسئولية العقدية ولكنه يبقى مسئولاً فى حالة إثبات الخطأ فى جانبه

ومن أسباب الإعفاء من المسئولية أيضاً إبطال النزيل فـى الإخطـار            
بضياع الشئ أو تلفه دون مسوغ مما يترتب عليه ضياع معـالم الجريمـة        

التلف وتسقط دعوى النزيل على أى حـال        وتعذر تحرى سبب الضياع أو      
  ). مدنى٧٢٨م(بمضى سته اشهر من وقت مغارته الفندق 

أن شرط الإعفاء من المسئولية لا يعفـى صـاحب الفنـدق إلا مـن               
المسئولية المترتبة على فعل الغير فإذا أثبت المودع أن ضياع الوديعـة أو             

 عن التعويض كـاملاً     تلفها قد نجم عن فعل الوديع أو أحد تابعه فإنه يسأل          
  . وفقاً للقواعد المقرة فى المسئولية التقصيرية

––
 

●  يسقط حق النزيـل
الحالـة  : الرجوع على صاحب الفندق أو الخان في حـالتين        في  ) المسافر(

إذا لم يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو تلفه بمجـرد علمـه             : الأولى
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بذلك وبدون إبطاء إن لم يكن لديه عذر مقبول إذ تفوت بذلك على صاحب              
ما تنص عليـه الفقـرة      : الحالة الثانية . الفندق فرصة الكشف عن المسئول    

 مدني من أنه تسقط بالتقادم دعوى المـسافر قبـل           ٧٢٨ادة  الثانية من الم  
صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الـذي يغـادر فيـه               

فقد وضع الشارع تقادماً قصيراً لـسقوط حـق المـودع           . الفندق أو الخان  
بالتقادم قبل صاحب الفندق أو الخان هو انقضاء ستة أشهر من اليوم الذي             

وكان النص كما ورد في المشروع التمهيـدي        . ندق أو الخان  يغادر فيه الف  
ينص على بدء مدة التقادم من اليوم الـذي ينكـشف فيـه             ) ١٠١٤(برقم  

الضياع أو التلف، إلا أن لجنة المراجعة عدلت النص إلى الوضع الـراهن             
لأن ) ٢٧٢ ص ٥مجموعة الأعمـال التحـضيرية ج     " (ليكون الأمر محددا  "

.  التليف غير منضبط فقد يتأخر فتطول مدة التقادم      وقت انكشاف الضياع أو   
. فلا يفيد صاحب الفندق أو الخان من هذا التقادم القصير كما تغيا المشرع            

كما يعلل البعض هذا التعديل باحتمال أن يكون سكوت المودع عن المطالبة     
محمد علي  (أثناء إقامته بالفندق راجعاً إلى ما قد يبذله الوديع له من وعود             

 مـن   ٣٨٢ووفقاً للفقرة الثانية مـن المـادة        ).  وما بعدها  ٥٢٠رفة ص ع
القانوني المدني، يسري هذا التقادم في حق الكافة بمن فيهم ناقص الأهليـة           
والغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية ولو لم يكن لأي من هـؤلاء نائـب              

لق الدفع به ولا تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها لعدم تع       . يمثله قانوناً 
بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الـدعوى ولـو              
لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، باعتباره دفعاً موضوعياً، ولا يلـزم أن            
تتضمنه صحيفة الاستئناف وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، بحيث إذا 

ين عليهـا التـصدي     قضت به، وألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء، تع       
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ويخضع التقادم للقواعد العامة، ومن ثم يـرد عليـه الوقـف            . للموضوع
وإذا رفعت دعوى التعويض في الميعاد وانقطع تقادمها، فإنـه          . والانقطاع

يجب أن يستمر فيها النزيل حتى يصدر له حكم نهائي، بحيث إذا قـضى              
تب عليها يـزول،  باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها فإن الانقطاع الذي تر     

فإذا رفعها النزيل من جديد بعد اكتمال مدة التقادم سـالفة البيـان، جـاز               
للمدعى عليه  التمسك بالتقادم بعد زوال أثر الدعوى الأولى، فـإن كانـت              
المدة اللازمة لسقوط الدعوى الأولى أو لاعتبارها كأن لم تكن قد اكتملـت             

بت ولم يجدها المدعي في     دون أن يصدر فيها حكم بذلك بأن تكون قد شط         
الميعاد، وقام المدعي يرفع دعوى جديدة تتحد موضوعاً وخـصوماً مـع            
الدعوى السابقة، جاز للمدعى عليه صاحب الفندق أو الخان أو البنـسيون،         
الدفع بسقوط الدعوى الجديدة أو اعتبارها كأن لم تكن لتوافر شروط هـذا             

ة تلك الـدعوى ووجـدت      الدفع في الدعوى السابقة، ومتى ضمت المحكم      
توافر شروط الدفع فيها، وقد اندمجت فيها الدعوى الجديدة، فإنها تقـضي            

ومفاد . في الدعوى الجديدة بقبول الدفع وبسقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن          
ما تقدم، أنه يتعين على النزيل أن يخطر صـاحب الفنـدق أو الخـان أو                

 الحال دون إبطاء، فإن أبطأ      البنسيون بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه في       
دون مسوغ سقط حقه في الرجوع بالتعويض، ويفصل قاضي الموضـوع           
فيما إذا كان الإخطار قد تم في وقت مناسب أو شابه الإبطاء الذي يحـول               
دون صاحب الفندق وتدارك الأمر، وليس للإخطار شكل خاص فقد يكون           

نـذار علـى يـد      شفاهة أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو ببرقية أو بإ          
محضر أو بإبلاغ الشرطة إذ يتحقق بذلك العلم وهو الغاية من الإخطـار،             

فإن لم يتم الإخطار خلال ستة أشـهر مـن    . ويقع على النزيل عبء إثباته    
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تاريخ المغادرة، سقطت دعوى التعويض بالتقادم، ومتـى اكتملـت مـدة            
الاسـتناد إليـه    التقادم، فيكون الإخطار الذي يتم بعدها غير منتج، ويعتبر          

أنور طلبـة   (دفاع ظاهر الفساد للمحكمة الالتفات عنه عند قضائها بالتقادم          
).٢٣٩ص 

∗ ∗ ∗  
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